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:المقدمة
ه یمكن عدّ نظام القضاء الموحّد (أو نظام وحدة القضاء والقانون) الأصل في النظام القضائي، كما أنَّ 

، ولذا یُعرف )١(یةسیكسونالنظام الأقدم وجودا، وهناك دول عدیدة تعمل على أساسه وهي الدول الإنگلو 
مِنْ جهود وبلّورة الأفكار والفرضیات سیكسوني لما قدّمه فقهاء القانون الإنگلو سیكسونبنظام الإنگلو 

.)٢(یس نظام القضاء الموحّدوالتبریرات القانونیة والمنطقیة والسیاسیة والعملیة لتأصیل وتأس
یقوم هذا النظام على منح الولایة للقضاء الاعتیادیة في نظر جمیع أنواع المنازعات، سواء تلك التي لا 

غیرها مِنْ المنازعات، ولذا لا یوجد في هذا النظام قضاء متُمثّل الإدارة طرفا فیها بصفتها سلطة عامّة، أ
ات ذات الطبیعة الإداریة، وقیل أنَّه لا توجد فیه قواعد قانونیة إداري متخصّص في نظر وحسم المنازع

متمیّزة ومغایرة لتلك التي تحكم أعمال الأفراد.
ً مِنْهما لإفاضة  ولنظام القضاء الموحّد نموذجان، الأول الإنگلیزي والثاني الأمریكي، ویَحسُن بنا دراسة كُلاَّ

صُ الأول لبحث تطوّره في لدراسة إلى مبحثینمزید مِنْ التعرّف علیه، ولذا سنُقسّم هذه ا ثمَُّ نكلترا انُخَصِّ
نردفه ببحثه في الولایات المُتَّحِدة الأمریكیّة في الثاني، ولأهمیة سلطة القاضي في نظام القضاء الموحّد 

سنردف دراسته مع دراسة النظام القضائي في الولایات المتّحدة الأمریكیّة.
:انكلتراضاء الموحّد في : نظام القالمبحث الأول
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المهد لنظام القضاء الموحّد، ففیها نشأ وتطوّر ودافع عَنْهُ فقهاؤها، وقد تلقاه مِنْها النظام نكلترا اتُمثّل 
القانوني الأمریكي وفقهاؤه وساروا على الطریق ذاته، ولم یقفوا عِنْدَ حدوده بل سعوا إلى تطویره ووضع 

والولایات نكلترا اني هذا أَنَّ تبنّي نظام القضاء الموحّد قد اقتصر على لمساتهم الخاصّة علیه، ولا یع
المتّحدة الأمریكیّة، بل تجاوزهما إلى دولة عدیدة، كدول الكومنولث وغیرها، بل التزمت به بعض الدول 

ود العربیة ردحا مِنْ الزمن قبل أنْ تتركه إلى نظام القضاء المزدوج، كالعراق ومصر وغیرهما، ومع وج
أنَّه تبقى هاتان الدولتان أخذ بنظام القضاء الموحّد إِلاَّ والولایات المتّحدة الأمریكیّة تنكلترا ادول غیر 

تُمثّلان النموذج الأكثر وضوحا وتطوّرا له لوحدة القضاء.
ضاء هي المثال الأبرز الیوم للقضاء الموحّد، ذلك لأنَّها سلكت الطریق باتجاه القنكلترا اوقد لا تكون 

المزدوج، صحیح أَنَّ خطواتها كانتْ بطیئة إِلاَّ أنَّها ثابتة، وسنرى أنَّها مزجتْ بقوة بَینَ ما تتبنّاه مِنْ نظام 
قضائي یقوم على وحدة القضاء والقانون، وبَینَ ما صاغته فرنسا وخرجتْ به مِنْ إیجاد قضاء متخصّص 

ها القضائي لم تنته به، ونسجل هنا أنَّا لا نعني أَنَّ به نظامنكلترا افي المنازعات الإداریة، فما بدأتْ 
قد أَصّبحتْ مِنْ الدول ذات القضاء المزدوج، بل لم تزلْ تتبّع نظام القضاء الموحّد لكن لیس بمعناه نكلترا ا

التقلیدي ولا بالتزاماته وما یفرضه مِنْ واقع وحدوي تام وكامل یجري على المنازعات جمیعا ویمنح القضاء 
عتیادي الولایة العامّة في الدعاوى كلها، فقد تخلّتْ عَنْ النظام القضائي التقلیدي الخاصّ بالقضاء الا

ر عَنْ المرحلة الثالثة ِّالموحّد إلى حالة وسطیة بینه وبَینَ القضاء المزدوج، ویرى الفقه أَنَّ هذه الحالة تُعَبـ
الیوم، وقد سبقتها نكلترا اتي علیها القضاء في مِنْ مراحل تطوّر النظام القضائي فیها، وهي الحالة ال

مرحلتان كان لكل مِنْهما أهمیتها المؤثّرة في تطوّره، وقد وضع الفقه لكل مرحلة مِنْ المراحل الثلاث بدایة 
) لتبدأ الثانیة والتي تنتهي في سنة١٦٨٨) وتَمتّد إلى سنة (١٠٦٦ونهایة مُحَدَّدة، فالأولى تبدأ مِنْ سنة (
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لتبدأ الثالثة والتي تستمر إلى یومنا هذا، وسنُقسّمها إلى تاریخین، الأَوَّل یقع بَینَ سنتي )١٩١٤(
) إلى وقتنا الحاضر، وسنتناولها بالبحث فیما یأتي:١٨٧٢) والثاني یقع بَینَ سنتي (١٨٧٢) و(١٠٦٦(

:)١٨٧٢) و(١٠٦٦بَینَ عامي (نكلترا االقضاء الموحّد في : المطلب الأَوَّل
یمكننا أَنْ نَتبََیَّنَ مرحلتین فیها، تبدأ الأُولى مِنْ نكلترا ادَ تَفَحِّصِ هذه الفترة التاریخیة للقانون الموحّد في عِنْ 

)، ١٩١٤) والتي تبدأ مِنْها المرحلة الثانیة لتنتهي عِنْدَ عام (١٨٧٢) وتَمتَدُّ إلى عام (١٦٨٨عام (
فرعا مُستقَِلاّ.وللإحاطة بِتفاصیلها سنفرد لِكُلٍّ مِنْهما 

)١٦٨٨ـ ١٠٦٦المرحلة الأُولى (الفرع الأَوَّل: 
) وبنشأته بدأتْ بالظهور معالم القضاء كسلطة ١٠٦٦عام ()٣(نكلتراقیل أَنَّ النظام الملكي نشأ في ا

ة منضویة تحت لواء الدولة، والذي رافقه ظهور القانون (كقواعد سلوك تتبنّاها الدولة) أو تَقَدَّم علیه بخطو 
أو خطوات قلیلة، والسؤال هو لماذا عِدّ الفقه هذه السنة بدایة المرحلة الأُولى؟ أو أَنَّ النظام الملكي في 

نشأ فیها؟ ولماذا لم یرَ أنَّه بدأ في وقت سابق علیها؟ للجواب نحتاج إلى إلقاء نظرة موجزة على نكلترا ا
، وهذا ما سنفعله فیما یأتي:نكلترا اتاریخ 

ؤرخون التاریخ البریطاني إلى عصرین، عصر ما قبل التاریخ والذي ینتهي عِنْدَ احتلال الرومان یُقسّم الم
) أو عصر بریطانیا نكلتراالبریطانیا، وعصر التاریخ والذي یبدأ بما یُسمّى بالعصر الروماني (في 

الرومانیة.
ى نتائج التنقیب والأبحاث الأثریة، أمّا العصر الأول فتعتمد المعلومات المتوافر عَنْهُ بشكل شبه كامل عل

یوضح أَنَّ الجزیرة البریطانیة تعرّضتْ إلى العدید مِنْ الهجرات والغزوات وقد عامٍّ وما تحصّل عَنْهُ بشكلٍ 
تكون مِنْ أوائلها تلك التي قام بها بعضُ القبائل الإیبیریة التي كانتْ تسكن شبه الجزیرة الإیبیریة (وقد
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إیبیریا) وتقع شبه الجزیرة الإیبیریة في الجزء الجنوبي الغربي مِنْ القارة الأوربیة، وتتكوّن تُسمّى شبه جزیرة 
مِنْ إسبانیا والبرتغال وأندورا ومنطقة جبل طارق، ووجدتْ القبائل الغازیة أَنَّ هناك قبائلا قد وصلت قبلها 

الهندو ـ أوربیة التي كانتْ تقطن المنطقة إلى الجزیرة البریطانیة واستوطنتها، وقد تعود أصولهم إلى الأقوام 
) سنة، وهاجر العدید مِنْهم إلى مختلف بقاع ٦٠٠٠الواقعة ما بَینَ البحر الأسود وبحر قزوین قبل (

. )٤(الأرض، فسكنوا في أوربا وغرب أسیا
هم اسما لا یخلو وقد أطلق الغزاة أو المهاجرون الجُدد على الأقوام التي كانتْ تسكن الجزیرة البریطانیة قبل

وكانتْ هجرات الإیبیریین ودخولهم إلى الجزیرة )٥()Beaker Peopleمِنْ الغرابة، حیث أسموهم (
.)٦() قبل المیلاد٣٠٠٠) و(٣٥٠٠البریطانیة واستیطانها تقریبا بَینَ سنتي (

، ویُعدُّ نكلترا ابغزو وبدأ العصر الثاني وهو عصر التاریخ أو عصر بریطانیا الرومانیة عِنْدَما قام الرومان 
) قبل المیلاد بعد أنْ غزا بلاد ٥٥القائد الروماني یولیوس قیصر أوّل مِنْ حاول غزوها وذلك في عام (

الغال (فرنسا) وأخضعها لحكمه، وَعِنْدَ غزوه لها اصطدم بمقاومة عنیفة مِنْ زعماء القبائل البریطانیة بقیادة 
هم وینتصر علیهم، فاتفقوا معه على دفع الجزیة له فانسحب مع كاسیفلاونوس، ولكنه استطاع أنْ یهزم

فجرّدوا لها جیشا بقیادة أولوس بلاوتیوس، وقد نكلترا اجحافل جیشه، ثمَُّ قرّر الرومان للمرة الثانیة غزو 
التحق به الامبراطور نفسه لیقود الجیش إلى مدینة كامولودونوم وقد خضع له اثنا عشر ملكا بریطانیا، 

إلى روما وتابع جیشه فتح المناطق السهلیة والجنوبیة مِنْ بریطانیا حتى تَمَّ له تشكیل ولایة بریطانیا وعاد
الرومانیة، أمّا المناطق الجبلیة الشمالیة فلم تكن سیطرة الرومان علیها سوى سیطرة وقتیة قصیرة، فقد 

وحاولتْ مهاجمة الرومان حتى بعد )، بل Scots) والسكوت (Pictsقاومتهم قبائلها وهي قبائل البیكت (
انسحابهم مِنْ المناطق الشمالیة الجبلیة، وفي سبیل الدفاع أقام الرومان خطا دفاعیا وتحصینات تَحولّت
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) كیلو مترا اطلق علیه اسم سور هادریان وذلك ١٢٠في عهد الامبراطور هادریان إلى سور عظیم بطول (
م).١٢٢في عام (

) ألف جندي، ومع ذلك لم ٥٠) إلى (٤٠یة في الجزیرة البریطانیة تضمّ قرابة (وكانتْ الحامیة الرومان
یستطیعوا الصمود أمام الهجمات العدیدة التي قام بها السكان وغیرهم مِنْ الشمال والجنوب، حیث أخذتْ 

قت بحرا مِنْ الجنوب، فحاسیكسونقبائل البیكت والسكوت تهاجم الرومان مِنْ الشمال، كما هاجمهم ال
بالجنود الرومان بل بالإمبراطوریة الرومانیة الأخطار مِنْ كل جانب مِمَّا اضطرّ روما إلى سحب قواتها 

بإعادة سیطرتهم علیها واضعین نهایة سیكسون) فسمح ذلك للإنگلو ٤١٠مِنْ الجزیرة البریطانیة في عام (
لعصر السیادة الرومانیة على بریطانیا.

بغزو جدید والذي قد یكون مِنْ أَهمّ غزوات هذا العصر بعد الرومان وهو ما وكان هذا الانسحاب إیذانا
على الأقوام سیكسون، والسبب في أهمیتها یرجع إلى التأثیر الكبیر للإنگلو سیكسونقام بها الإنگلو 

غة الساكنین في الجزیرة البریطانیة، حیث انعكست علیهم ثقافة الغزاة الجُدد وحضارتهم، بل ومنحتْهم ل
جدیدة استمرت تسمیتها إلى یومنا باللغة الإنگلیزیة والتي كانتْ في الأصل لغة الإنگلز (أو الإنگلیز) 

سیكسونوهي الإنگلز والسیكسونالذین شكّلوا العرق الثالث مِنْ الأعراق التي تألّف مِنْها الإنگلو 
اللهجات الإنگلو ـ فریزیة، والتي والجوت، فاللغة الإنگلیزیة بحسب الأصل هي لغة جرمانیة نشأتْ مِنْ 

.)٧(، وقد تأثّرتْ باللغة الفرنسیة عَنْ طریق الغزاة النورمانیینسیكسونأحضرها إلى بریطانیا الإنگلو 
ي ملفتا للنظر قام بتقسیم الأرض وتشكیل الممالك على الجزیرة البریطانیة، سیكسونوكان الغزو الإنگلو 

)، ونورثمبرلاند Murciaس الإنگلز ثلاث ممالك في مرسیة () وأسKentفأقام الجوت مملكة كنت (
)Northumberlandفقد أسسوا ثلاث ممالك أیضا، وهي الممالك التيسیكسون)، وإنجلیا الشرقیة، أمّا ال
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یا سیكسونعلى ما عُرِف باسم سیكسون) حیث استولى الSussex) و(Essex) و(Wessexأقیمتْ في (
ة، وبهذا نشأتْ سبع دول أو ممالك صغیرة على الجزیرة البریطانیة بعد الغزو الغربیة والشرقیة والجنوبی

ي.سیكسونالإنگلو 
هي تلك التي سیكسونومِنْ أولى محاولات توحید الجزیرة تحت ظل دولة واحدة وحكم واحد مِنْ الملوك ال

ا بالقوة في ) ونجح إلى حدّ كبیر وجمع معظمهWessex) وهو ملك (Egbertقام بها الملك أجبرت (
ممّلكة واحدة تحت حكمه، إِلاَّ أَنَّ غزو الدنماركیین حال مِنْ دونِ إتمام المهمّة، بل قضى على الكثیر مِمَّا 

.سیكسونكان قد أنشأه الإنگلو 
) عامّا، ٣٩تحت حكمه الذي استمرّ زهاء (نكلترا اي آخر مِنْ توحید جمیع أراضي سیكسونوقد تمكّن ملك 
) Anglo rum(نكلترا ا) والذي عُرِف بعد ذلك بملك Murcia) ملك مرسیة (Offa Rex(وهو الملك أوفا 

وهي المرّة الأُولى التي یستطیع فیها )٨()Rex totius Anglo rum Patriaeوملك كل بلاد الإنگلیز (
ا الحدّ بل یة تحت زعامته، ولم تتَوقّف إنجازاته عِنْدَ هذسیكسوني أنْ یوحّد الممالك الإنگلو سیكسونملك 

بالثروة والأمان، وأقام العدید مِنْ تَتَمتَّعُ في مكانة سامیة، فقد جعلها نكلترا اتَجاوَزتْه إلى محاولة وضع 
، وقد )٩(المشروعات الاقتصادیة والعمرانیة بل ووضع العدید مِنْ التشریعات التي وصفها المؤرخون بالعادلة

مات انهیار الوحدة بالظهور إلى أنْ زالتْ تماما بعد هجوم ) وبموته بدأتْ علا٧٩٦مات أوفا في یولیو (
الدانیین، فانقسمتْ البلاد إلى قسمین، أحدهما إنگلیزي والأخر داني، واستمرّ الحال حتى مجيء الملك 

ي الثاني بعد الملك أوفا، وقد خاض سیكسون) لینجح في تحقیق الاتحاد الإنگلو Wessex(ألفرید) ملك (
وطردهم نكلترا االدانیین حتى تمكّن أخیرا مِنْ الانتصار علیهم وهزیمتهم وإجلائهم عَنْ حروبا ضاریة ضدّ 

.)١٠(مِنْها
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سكندنافیون أواخر القرن العاشر، وتمكّن الملك كانوت مِنْ ضمّها إلى فقد غزاها الانكلترا اینقطع غزو ولم
للغزو سیكسونطع مقاومة الإنگلو إمبراطورتیه التي شملتْ الدنمارك والنرویج أیضا، ومع ذلك لم تنق

نكلترا اكندنافیین واستعادة السیطرة على ) في النهایة مِنْ طرد الإسWessexالاسكندنافي إلى أنْ تمكّنتْ (
).١٠٢٤بقیادة الملك أدوار المُعّترف وذلك في سنة (

نكلترا هو غزو النورمان لاعلى الاطلاق و وبعد هذا الاستقلال وبمُدّة أقلّ مِنْ نصف قرن جاء الغزو الأَهمّ 
الحضاري والذي جعلها تختلف عَنْها فیما مضى، وهو الغزو الذي حدث نكلترا االغزو الذي كُتب به تاریخ 

م).١٠٦٦في عام (
) وهو ولیم الفاتح ١٠٦٦نكلترا قام به دوق نورماندیا في عام (ذا الغزو في واقعه غزوا فرنسیا لاوكان ه

في مدینة (فالیس) شمال فرنسا، وكان الابن غیر الشرعي لدوق نورماندیا )١٠٢٧الذي ولِد في سنة (
روبرت الأول، وقد اعترف به قبل ذهابه إلى الحج، ومات في طریق عودته منه، وورثه ولیام وأصبح دوقا 

) عاما، وواجه صعوبات جمّة وخاض صراعا مریرا مع ١٨) وكان عمره (١٠٣٥لنورماندیا بعده في سنة (
الذین كانوا یطمحون لأخذ مكانه، ومع كل الصعوبات التي واجهته استطاع أنْ یصمد ویسیطر ءالنبلا

على دویلته الصغیرة بمساعدة ملك فرنسا (هنري الأول)، ولم یكتفِ بالسیطرة على نورماندیا كلیا بل توجّه 
نْها مقاطعة بریتاني. مِ للسیطرة على المقاطعات المجاورة لها، وقد استولى علیها بالفعل، وكانتْ مِنْ ض

وتطمعان في عرشها، لا سیَّما وأنَّه یرتبط نكلترا اومع توسیع مملكته الصغیرة إِلاَّ أَنَّ عیناه كانتْا ترنو إلى 
والجلوس نكلترا ا، وقد عزم بالفعل على غزو )١١(مع ملكها إدوارد المعترف برباط نسبي مِنْ جهة والدته

الجدید (هارولد جودین) في نكلترا ااة الإنگلیزیة وواجه قوات ملك نقعلى عرشها، فجهّز جیشه وعبر ال
الشهیرة وكان النصّر له)١٢()Hastings) ودارت بَینَهُما رحى معركة هاستنگز (١٠٦٦) أكتوبر (١٤(
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في لیلة نكلترا ا، وتوّج ملكا على )١٣(فقتل الملك هارولد كما قتل أخویه أیضا، ثمَُّ سار إلى لندن وافتتحها
ریسماس.كلا

حكما ملكیا مطلقا، وعمل حثیثا على توطید نفوذه نكلترااكان ولیام الفاتح مِنْ الحكّام المستبدّین فحكم 
وتدعیم سلطته فقمع الثورات التي قامتْ ضدّه وكان قاسیا جدا في ردود فعله علیها، فمثلا قمع بوحشیة 

وزیارته لنورماندیا وذلك في نكلترا اغیابه عَنْ ننكلترا ضدّه مستغلیاورة التي شنّها الأعیان في غربي الث
واندفع في موجة مِنْ الانتقام مِنْ الأهالي، فأطلق نكلترا ا) فلما سمع بتحركهم هذا عاد إلى ١٠٦٧عام (

، ویُصادر الأراضي، وقسّم الأراضي إلى )١٤(لنفسه العنان یقتّلهم ویُهلك الحرث والنسل ویدمّر البیوت
زیعها على أعوانه النورمانیین وشجّعهم على بناء قصور حصینة لیتخذوها قلاعا و تضیاع واسعة قام ب

یدافعون بها عَنْ أنفسهم ضدّ السكان المعادین لهم، واحتفظ لنفسه بمساحات مِنْ الأرض واسعة لتكون 
اه، بل قام بوضع إحصاء لكامل الأراضي في إنكلترا ودونِ فیها اسم مالك الأرض وحالت)١٥(ملكا للتاج

ومحتویاتها وكل ما توافر فیها مِنْ زروع وحیوانات وما شابه، وقد دوّنها في كتاب سُمّي بكتاب یوم 
.)١٦()Domesday Bookالحساب (

ومع كل القسوة التي عُرف بها ولیام إِلاَّ أَنَّ له أعمالا دفعتْ إنكلترا باتجاه الحضارة والرقي والتطوّر، 
د شجّع التجارة والصناعة، وبلغ فن العمارة في عهده رقیا كبیرا، كما قفوكانتْ بصمته واضحة جدا علیها، 

عمل على نشر الأمن والسلم الاجتماعیین، وأدخل نظاما جدیدا ومتطوّرا للإقطاع، وسمح لكل نبیل مِنْ 
الإقطاع أنْ یملك جیشه الخاصّ یستخدمه لحمایة أرضه وممتلكاته وسلطته، كما وأدخل نظاما إداریا فریدا 

ننسى أنَّه فرنسي والفرنسیون إداریون مِنْ الطراز الأول.لاو 
وكان للغة الفرنسیة التي استمرّت في إنكلترا كلغة رسمیّة طوال ثلاثة قرون، تأثیرها المباشر على اللغة
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االإنگلیزیة، فظهرتْ بتأثیرها لغة إنگلیزیة جدیدة مختلطة بكلمات فرنسیة ولاتینیة، كما واحتفظتْ بما دخله
یة وألمانیة وسویدیة، وقد قام الغزو الفرنسي بتبسیط قواعد اللغة الإنگلیزیة أیضا، وفي سیكسونمِنْ كلمات 

یة والإنگلو نورمانیة لتكوّنا الإنگلیزیة الوسطى، فعِنْدَما احتل سیكسونالنهایة اندمجت اللغتان الإنگلو 
جود في هذا البلد، بل كانتْ إلى جوارها لغتان إِلاَّ و لالنورمان إنكلترا لم تتفرّد لغتهم وهي اللغة الفرنسیة با

أَنَّ الفرنسیة هي اللغة الرسمیّة للدولة، ولذا فَمِنْ الطبیعي أنْ تكون الفرنسیة لغة القانون والمحاكم أیضا، 
ةولغة الطبقة الارستقراطیة، فولیام الفاتح ذاته كان لا یُجید سوى اللغة الفرنسیة ولا یتحدّث الإنگلیزی

(مضافا إلى أنَّه كان إلى الأمّیة أقرب مِنْهُ إلى الملك المتعلّم)، كما كانتْ إلى جوارها اللغة اللاتینیة والتي 
تُمثّل لغة الطبقة المتعلّمة والمثقّفة في الدولة، أمّا اللغة الثالثة فهي اللغة الإنگلیزیة والتي تُمثّل لغة العامّة 

.)١٧(مِنْ الناس
دة، بل في ام الفاتح وكان له الأثر الحاسم في مجال القانون هو سعیه لإقامة قوانین جدیلیو ومِمَّا قام به

نكلترا ولأول مرّة في تاریخها على قانون قومي تحكم قواعده كامل إقلیم الدولة، عهد النورمانیین حصلت ا
ر فقد أدخل طوّ متأي كامل إقلیم إنكلترا، ویخضع له جمیع سكانها، كما قام على أساسه قضاء قوي و 

النورمان إلى القضاء الإنگلیزي نظام التحقیق القضائي أمام المحلفین، واشتهر القضاء الإنگلیزي على 
أیدي النورمانیین بالإنصاف وسرعة الفصل في المنازعات، ولسماته هذه كان بعض ملوك الدول یحتكمون 

لى محاكم إنكلترا لتنظر فیها عهملدیه، فمثلا كان ملوك اسبانیا المتخاصّمین یعرضون منازعات
.)١٨(وتحسمها

) أدخلوا للبلاد نظاما سیاسیا ١٠٦٦والخلاصة أَنَّ النورمانیین عِنْدَما قاموا بغزو إنكلترا وحكمها في عام (
وإداریا وقانونیا وقضائیا واقتصادیا جدیدا، بل ولغویا واجتماعیا أیضا، فبعد هذا كلّه هل تكون لإنكلترا
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مِنْ وجود مؤثّر یُعتدّ به؟ هیالسابقة عل
) السنة التي بدأتْ فیها المرحلة الأول ١٠٦٦وفیما یَتَعلّق بموضوعنا یظهر السبب في عدّ الفقهاء لسنة (

مِنْ المراحل الأربعة لنظام القانون الموحّد في إنكلترا، فهناك قواعد قانونیة جدیدة بل نظام قانوني جدید 
ینَما كان النظام القانوني قبله مجزئً فلكل مقاطعة قانونها الخاصّ فهناك بَ خضع له كامل إقلیم الدولة، 

)، وهكذا، مضافا إلى ما Sussex) وقانون (Essex) وقانون (Wessex) وقانون (Murciaقانون (
لحق القضاء مِنْ تجدید وتطوّر، مِمَّا یسمح بادعاء نشأة نظام قانوني خاصّ بإنكلترا بعد الغزو النورماني، 

افا إلى عدم تعرّض البلاد إلى أي غزو جدید ناجح بعده أبدا.ضم
أَنَّ طابع الحكم الذي اعتمده ولیام الفاتح لم یقتصر علیه بل سار علیه خلفه مِنْ الملوك الذین جاءوا بعده 

ا) كان حكما ملكیّ ١٦٨٨) و(١٠٦٦الحكم بَینَ عامي (القول إِنَّ ورُبَمَا بدرجة (أو درجات) أشدّ، ویمكن 
مطلقا، فالملك یجمع بَینَ یدیه وظائف الدولة الثلاث، ویقبضه على سلطاتها جمیعا، فهو صاحب السلطة 
التنفیذیة وكذلك التشریعیة مضافا إلى القضائیة، وهذا یعني أَنَّ إنكلترا كانتْ تتبّع مبدأ تركیز السلطات، بل 

.ادالتركیز في هذه الفترة الزمنیة كان شدیالقول إِنَّ یمكن 
ویقال أَنَّ الدولة في إنكلترا كانتْ مختلطة بشخصیّة الملك، والحقیقة لم تكن الدولة مختلطة بشخصیته لأَِنَّ 
الاختلاط یقتضي الاثنینیة، بمعنى وجود شیئین على الأقلّ لیحدث بَینَهُما الاختلاط، ولم یكن الحال بَینَ 

عبیة في إنكلترا آنذاك، بل كان الملك والدولة شیئا شلالملك والدولة كذلك في الذهنیة الملكیّة بل وحتى ا
The King is theواحدا غیر قابل للتجزئة، ولذا كانتْ القاعدة السائدة تقول أَنَّ الملك هو الدولة (

State) وأَنَّ الدولة هي الملك (The State is the King()ولا یعنینا في هذا الموضع شأن )١٩
یعیة، وما یعنینا الوظیفة القضائیة، وقد قلنا إنَّها بید الملك أیضا، أمّا القضاة فلمر شالوظیفتین التنفیذیة والت
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یكن لهم حول ولا قوّة تجاه أرادتْه، ولذا الحدیث عَنْ القضاء في هذه المرحلة على الأخصّ إنَّما هو عَنْ 
الوظیفي بل ووجودهم فیها، فهو استقلاله المفقود لأنَّه كان تابعا للملك بالجملة، وكان یُسیطر على أدائهم

الذي یَعیَّنهم ویعزلهم متى شاء مِنْ دونِ أنْ یكون لفرد أو لجهة التعقیب على قراراته فالملك یتصرّف في 
ملكه فحسب، وبهذا یكون قد وضع القضاء تحت الحَجّر، ومِنْ هنا جاءتْ تسمیة القضاء في هذه المرحلة 

مع مرور الزمن لم یكن هذا الوضع یروق للقضاة، ولذا شهدتْ ، ویُلاحظ أنَّه)٢٠(بالقضاء المحجور
محاولات للاستقلال ولو بشكل جزئي عَنْ الملك وتدخّلاته في الأحكام القضائیة وفرض أرادتْه في 
المنازعات المعروضة أمام القضاء، وللحدّ مِنْ تطلعات القضاة هذه تَمَّ إنشاء ما بات یُعرف بنظام 

المجالس القضائیة الملكیّة، وهي مجالس تختصّ بالنظر في المنازعات وتَقَدَّم وأالمجالس القضائیة، 
الاستشارات الخاصّة بحسمها للملك، وهي خاضعة لسلطته وأهوائه، فلم تكن تترفّع عَنْ تنفیذ أرادتْه حتى 

تها بل مو وإنْ كان فیها اعتداء على حقوق الأفراد وسلبا لحریاتهم، وقد حاول القضاء الاعتیادي مقا
ومقاومة تدخّل الملك في الشؤون القضائیة عِنْدَما تسنح له الفرصة، ویسعى لتوفیر الحمایة القضائیة 
لحریات الأفراد وحقوقهم، ولذا كانتْ ثقة الأفراد بالقضاء الاعتیادي كبیرة بخلافه بالنسبة إلى المجالس 

.)٢١(القضائیة الملكیّة
هو الدولة قاعدة أخرى ترى أَنَّ الملك معصوم مِنْ الخطأ، وعِنْدَ الجمع وتوجد إلى جوار قاعدة أَنَّ الملك

بَینَ هاتین القاعدتین تكون النتیجة أَنَّ الدولة بجمیع مؤسساتها وهیئاتها لا تخطئ، ولما كانتْ الإدارة هي 
وى الإداریة تقوم اعإحدى الهیئات العامّة في الدولة فهي أیضا لا تخطئ، ومِنْ المعلوم أَنَّ المنازعات والد

على أساس ما یدّعیه صاحب الشأن مِنْ خطأ الإدارة، وعلى أساس خطئها (المُدّعى) یكون قرارها مشوبا 
بعیب مِنْ عیوب المشروعیّة، وهذا ما یُبَرّر لصاحب الشأن التَقَدَّم إلى القضاء طالبا رفع خطأ الإدارة مِنْ 
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ر المشروع، والآن لو قلنا أَنَّ الإدارة معصومة مِنْ الخطأ، یغخلال إصدارها حكما بإلغاء القرار الإداري 
فهل یبقى أساس للمنازعات الإداریة؟ مِنْ المؤكّد أَنَّ الجواب سیكون بالنفي، وإذا انتفى هذا الأساس لا 
یبقى مجال أصلا للحدیث عَنْ قضاء إداري متخصّص في المنازعات الإداریة لأنَّه لا وجود لمنازعات 

لتأتي النوبة إلى التخصّص في نظرها وحسمها.إداریة
:)١٨٧٢ـ ١٦٨٨المرحلة الثانیة (:الفرع الثاني

ترجع أصولها إلى ألن فیتزفلاد بعد انتهاء عهد أسرة تیودور تسلمت أسرة ستیوارت الحكم وهي أسرة 
)Alan Fitzflaald د المغامرین البریتانیین (نسبة لمقاطعة بریتاني في فر ا) والذي قَدِمَ إلى سن) وهو أَحَّ

) وأصبح حفیده والتر ١١١٤بریطانیا مع طلائع جیش ولیام الأول الفاتح النورمندي، وتوفي في عام (
)Walter) مِنْ رجالات ملك إسكتلندا، فخلع علیه لقب كبیر آل ستیوارت (Stewart وكان یَتَولّى إدارة (

د الأسرة جیلا بعد جیل حتى أصبح اسمها الرسميّ، وقد ار شؤون القصر الملكي، ثُمَّ تناقل هذا اللقب بَینَ أف
نجلترا ابن ماري ملكة إسكتلندا ملكا على ) وأصبح جیمس السادس اStuartتَمَّ لاحقا تعدیل كتابته إلى (

) وأتخذ لقب جیمس الأول، وهو الحفید الأكبر لكبرى ١٦٠٣بعد موت عمته الملكة إلیزابیث الأولى عام (
(أول ملوك أسرة تیودور) وخلفه ابنه تشارلز الأول، وقد ساءت العلاقة بینه وبَینَ عببنات هنري السا

البرلمان والتي كانتْ في الأصل متوترة مع ملوك هذه الأسرة لأسباب عدیدة كتمسّك ملوك أسرة آل 
ولته احستیوارت بنظریة الحقّ الإلهي، ومِمَّا زاد في توتّرها في عهد شارل الأول ما جرى في أعقاب م

لفرض رسوم گمركیة جدیدة، وضرائب على الأغنیاء، وقد رفضها البرلمان وسعى لفرض بعض 
)، ومع أَنَّ ١٦٢٨الإصلاحات على الملك وطالبه بالموافقة على وثیقة ملتمس الحقوق وذلك في عام (

بأَنَّ الملك یمیل إلى العودةعالملك وافق علیها إِلاَّ أَنَّ هذا لم یكن كافیا في نزع فتیل الأزمة بَینَهُما، فأشی
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إلى المذهب الكاثولیكي، ویبدو أنْ إشاعة هذه المسألة كانت مِنْ أجل جرّ الشعب للوقوف إلى جانب 
د عشر  البرلمان في معارضته للملك، ولذا لجأ شارل الأول إلى حلّ البرلمان واستمر یحكم بمفرده طوال أَحَّ

) ومع ذلك لم ١٦٤٠رّ إلى دعوة البرلمان للانعقاد في سنة (طضعاما، إِلاَّ أنَّه وتحت ضغط الشعب ا
ینسجم معه وَازدادتْ العلاقة تشنّجا فانفجرت الحرب الأهلیة أو ما یُسمّى بالثورة، وقد جرّد شارل الأول 
جیشه لوأدها إِلاَّ أنَّه فشل في ذلك وانتصر البرلمان والشعب، فألقي القبض علیه ووجه له البرلمان تهمة 

).١٦٤٩یانة العظمى وحَكَمَ علیه بالإعدام، وقد تَمَّ إعدامه فعلا بقطع رأسه وذلك في ینایر مِنْ سنة (خلا
) تحت قیادة تشارلز الثاني ابن تشارلز الأول، و ١٦٦٠ثم عادتْ إنجلترا إلى الملكیة مرة أخرى عام (

فصمَّم على أنْ یحكم حكما ا) أصبح أخوه جیمس الثاني ملك١٦٨٥عِنْدَما مات تشارلز الثاني عام (
دكتاتوریا، وعلى أنْ یعید الدیانة الرومانیة الكاثولیكیة إلى إنكلترا ـ وقد كانتْ إنكلترا تقف ضد الكاثولیكیة 

) ١٦٨٨بشدة ـ ونتیجة لهذا النزاع أُرغم جیمس على التخلي عَنْ العرش في ثورة سلمیة قامتْ في عام (
حاكم الأراضي )٢٢(برلمانُ التاجَ لابنته ماري، وزوجها ولیم أوف أورانجلامِنْ دونِ إراقة دماء، ومَنَحَ 

.)٢٣()Mary Tudorالمنخفضة (هولندا)، وقد اطلق علیها اسم ماري الأولى (
یبدو أَنَّ الوضع السیاسي العام في إنكلترا بعد تلك الأحداث اتّجه نحو تأسیس نظام جدید یكون قادرا على 

مع المحافظة على حقوق الأفراد واحترام حریاتهم، ومنع الملك مِنْ الاستئثار جلب الهدوء إلى البلاد
) مِنْ قبل البرلمان، والتي أقرّت ١٦٨٩بالسلطة، ومِنْ خلال هذا المسعى تَمَّ وضع وثیقة الحقوق في سنة (

العدید مِنْ القواعد الجدیدة في هذا العهد الجدید مِنْها:
مِنْ الشعب المُمثَّل في البرلمان، ولیس مِنْ الإله، وفي هذا أنَّهاء لنظریة دّ حقّ الملك في التاج مستمنَّ إ

الحقّ الإلهي.
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.لیس للملك إلغاء القوانین أو وقف تنفیذها أو إصدار قوانین جدیدة، إِلاَّ بموافقة البرلمان
.لا تفُرض ضرائب جدیدة، ولا یُشَكّل جیش جدید إِلاَّ بموافقة البرلمان
ة الرأي والتعبیر في البرلمان مكفولة ومُصانة.أَنَّ حری

وما یهمّ بحثنا هنا هو أَنَّ هذا العهد الجدید بعد أنْ تخلّى عَنْ نظریة الحق الإلهي والتي تقتضي تركیز 
السلطات، قام بتبنّي مبدأ الفصل بَینَ السلطات، وهذا یعني فصل السلطة القضائیة السلطة التنفیذیة، 

ك وفرض أرادتْه على القضاة، مِمَّا منح القضاء نحوا مِنْ الاستقلالیة لا سیَّما مع منح وكفّ تدخّلات المل
القضاة العدید مِنْ الضمانات والمقوّمات التي تدعم استقلالهم واستقلال قضائهم، وقد یكون قانون التسویة 

)Settlement of Act() لیة في نظر ) قد منحهم قدرا كبیرا مِنْ الاستقلا١٧٠١الصادر في سنة
المنازعات المختلفة وحسمها، ومنحهم مستوىً عالٍ مِنْ الحصانة ضد التعسّف والاستبداد والتَدَخّل في 

، ولذا لم یَعُد هذا القضاء )٢٤(الشؤون القضائیة، ومنع مِنْ عزلهم إِلاَّ بطلب مشترك مِنْ مجلسي البرلمان
الأولى.قضاءً محجورا كما كان في العهود الماضیة أو المرحلة

وقد لاحظنا في المرحلة الأُولى أَنَّ القضاء كان یقف إلى جانب الأفراد في الجملة، فیحاول حمایتهم 
والحفاظ على حقوقهم وصیانة حریاتهم في مواجهة مِنْ یسعى إلى الإضرار بها، بل حاول (إلى حدّ ما) 

هدفه هذا، ولكنه استطاع إلى حدّ كبیر تحقیقه الوقوف بوجه تدخّلات الملك إِلاَّ أنَّه غالبا لم یستطع تحقیق 
في المرحلة الثانیة، ولذا قام بترسیخ مبدأ المشروعیّة ومحاولته لتجذیر فكرة الدولة القانونیة، وهما معا 
یستدعیان الحفاظ على حقوق الأفراد وحریاته والحیلولة مِنْ دونِ تعسّف السلطة وانحرافها، وقد سادتْ هذه 

ى على الإدارة، ومع ذلك علینا أنْ لا نكون متفائلین جدا، حیث أَنَّ الواقع یُشیر إلى النظرة وجرت حت
وجود جملة مِنْ العقبات باتجاه تحقیق المشروعیّة الكاملة ومسؤولیة الإدارة عَنْ أعمالها، وفیما یأتي



تطوّر نظام القضاء الموحّد باتجاه القضاء المزدوج

٢٠١٩٢٢٥السنة ٥٥العدد 

توضیح لأسباب عدم التفاؤل.
الملك وسلطاته السابقة وفقا لمبدأ الفصل بَینَ صحیح أنَّه في هذه المرحلة جرت محاولة التفكیك بَینَ 

السلطات، ولكنه یبدو أَنَّ التفكیك بینه وبَینَ الدولة لم یكن بمستوى المطلوب، هذا أولا، وثانیا كان یُنظر 
إلى الوظیفة العامّة على أنَّها ذات طبیعة عقدیّة، بمعنى أَنَّ علاقة الموظّف بالدولة هي علاقة عقدیّة، 

د یُبرم بَینَ الدولة والموظّف، وهذا العقد هو عقد مِنْ عقود القانون الخاصّ، وعلى هذا الأساس قفهناك ع
فأَنَّ مضمون هذه النظریة یجعل مِنْ واجبات الموظّف العام وحقوقه تستمدّ وجودها مِنْ العقد المدني ذاته 

بعد الاتفاق علیها مِنْ خلال قبناء على أَنَّ العقد شریعة المتعاقدین، وتوضع تلك الواجبات والحقو 
المفاوضات التي تجري بَینَ الدولة والمرشّح للوظیفة العامّة، وبعد الاتفاق على التفاصیل یُفصح الموظّف 
عَنْ أرادته بقبول العقد، وتفُصح الدولة بوساطة الإدارة عَنْ موافقتها على ذلك، بمعنى أنَّه عقد یقوم على 

.)٢٥(الایجاب والقبول
ا تقََدَّم یتّضح عدم الأخذ بمسؤولیة الإدارة عَنْ أعمالها، فَمِنْ جهة أَنَّ الإدارة لا تُخطئ (فهي مختلطة ومِمَّ 

بالملك المعصوم) ولا وجود للاستثناء على هذا الأصل أو القاعدة في هذه المرحلة، وثانیا أَنَّ الخطأ الذي 
به موظّف مِنْ موظّفیها وهذا أمر بدیهي، ومِنْ یحصل لا یحصل مِنْ الإدارة وإنَّما یقع جرّاء عمل قام

المؤكّد أَنَّ الإدارة لم تأمر الموظّف بأَنَّ یُخطئ ویُصدر العمل غیر المشروع، بمعنى أَنَّ العقد المدني بَینَ 
الموظّف والدولة أو الإدارة هو عقد مدني في صورة عقد وكالة، وخطأ الموظّف في واقعه خروج على هذا 

ذا لا یكون خطأ الإدارة بل هو خطأ شخصي یُنسب إلى الموظّف بصفته الشخصیة، وعلیه هو لالعقد، و 
وحده الذي یتحمّل الخطأ الذي صدر عَنْهُ حتى وإنْ اقتضى الخطأ تعویض المُتضرّر مادیا منه، ومِنْهُ 

المرحلة أیضا.هنفهم أنَّه لَیْستْ هناك منازعات إداریة ولذا لا مجال للحدیث عَنْ قضاء إداري في هذ
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بل )٢٦(والجدیر بالذكر أَنَّ العدید مِنْ الكتاّب ذكروا أنَّه ساد خلال هذه المرحلة نظام وحدة القضاء والقانون
وفي المرحلة الأُولى أیضا، وفي الواقع أَنَّ هذه الرأي في اشتباه كبیر، والسبب في ذلك یعود إلى أصل 

ستند إلى أصل جوهري لا یوجد هذا النظام عِنْدَ فقدانه، وهذا یالمصطلح، إذ أَنَّ نظام القضاء الموحّد 
الأصل الجوهري هو أَنَّ القضاء الاعتیادي في نظام القضاء الموحّد له الولایة العامّة في المنازعات 
الإداریة وغیرها، وعلیه أَنَّ الأصل فیه یفترض وجود منازعات إداریة لیُعطى القضاء الاعتیادي حقّ نظرها 

ها، والآن هل مِنْ وجود لنظام القضاء الموحّد عِنْدَ عدم وجود منازعات إداریة؟ الحقیقة لا نقصد موحس
الاستفهام بهذا السؤال بل هو سؤال استنكاري، وعلى كل حال لا یوجد في هذا المرحلة والتي سبقتها معنى 

ظام أصلا، بل الحدیث عَنْهُ نلبحث القضاء الموحّد في مقابل النظام المزدوج، وندّعي عدم ظهور هذا ال
محض خطل في الرأي، أمّا النظام القضائي الذي كان سائدا فهو النظام القضائي الاعتیادي الذي له 

الولایة العامّة في نظر المنازعات المدنیة جمیعا.
:المطلب الثاني

) إلى الوقت الحاضر١٨٧٢القضاء الموحّد في إنكلترا مِنْ عام (
أت فیها ملامح التطوّر القضائي تَظهَرُ بوضوح، ویمكننا تقسیمها إلى مرحلتین تبدأ دوهي فترة مهمّة ب
)، أَمَّا الثانیة فتبدأ مِنْ حَیثُ تنتهي الأُولى لِتَستَمِرَّ إلى وقتنا ١٩١٤) إلى عام (١٨٧٢الأُولى مِنْ عام (

الحاضر.
ل :)١٩١٤ـ ١٨٧٢المرحلة الأُولى (:الفرع الأَوَّ

قضاء الإداري واكتسابه لصورته الحالیة استمرّ لفترة زمنیة طویلة امتدّت مِنْ إنشاء نابلیون نَّ نشأة الإِ 
) إلى أنْ حصل هذا المجلس على حقّه في البتّ في١٧٩٩) دیسمبر (١٢لمجلس الدولة الفرنسي في (
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ید تاریخ مُعیَّن ، وإذا أردنا تحد)٢٧()١٨٧٢) مایو (٢٤المنازعات الإداریة المرفوعة أمامه بصدور قانون (
) هي سنة نشأته لأنَّه نال حقّه في أنْ یكون ١٨٧٢لنشأة القضاء الإداري بشكل واقعي یمكن عدّ سنة (

قضاءً باتاّ فیها.
) وهي ١٩١٤) وتَمتّد إلى سنة (١٨٧٢وهنا نقول أَنَّ المرحلة الثالثة للقضاء في إنكلترا تبدأ مِنْ سنة (

المیة الأُولى.السنة التي نشبت فیها الحرب الع
) وبنشأته انقسمت النُظُم القضائیة إلى قسمین الأول هو ١٨٧٢تَقَدَّم توّا أَنَّ القضاء الإداري نشأة في سنة (

نظام القضاء الموحّد (الذي نحن بصدده) ونظام القضاء المزدوج (والذي سنبحثه لاحقا)، وهنا بالضبط 
نّتْ القضاء المزدوج بعد نشأة القضاء الإداري أم أنَّها تبنّتْ یصحّ طرح الأسئلة الآتیة: هل أَنَّ إنكلترا تب

القضاء الموحّد؟ أم بقي حالها على ماهي علیه قبل هذه المرحلة؟ وللإجابة عَنْ هذه الأسئلة نُبَینَ الآتي:
الدولة هي ) وأَنَّ The King is the Stateتَقَدَّم بیان أَنَّ القاعدة السائدة تقول أَنَّ الملك هو الدولة (

، وهذا )٢٨() ووفقا لهذه القاعدة كانتْ الدولة مختلطة بشخصیة الملكThe State is the Kingالملك (
د أَهمّ أسباب عدم تقریر مسؤولیة الإدارة، ولكن یبدو أَنَّ هذه القاعدة لم تستمرّ كما كانتْ علیه في  أَحَّ

المسؤولیة الجزئیة للإدارة في هذه المرحلة الثالثة، المراحل السابقة، وما یسمح بتأكید هذا المعنى هو تقریر 
حیث تقرّرتْ المسؤولیة العقدیّة لها، بمعنى أَنَّ الإدارة أَصّبحتْ مسؤولة عمّا تبُرمه مِنْ عقود، ولذا یمكن 

، وهذا )٢٩()١٨٦٠إقامة الدعاوى بشأنها على أنْ تتُبّع الإجراءات التي حَدَّدَها قانون العرائض لسنة (
:القولحاسم، ذلك لأَِنَّ المنازعات الناشئة عَنْ عقود الإدارة في واقعها منازعات إداریة، ولذا یمكن فیصل 

إنكلترا قد عرفت المنازعات الإداریة لأول مرّة في هذه المرحلة.إِنَّ 
وهنا یأتي السؤال المهم، وهو ما هي الجهة القضائیة المُختصّة بالنظر في هذه المنازعات وحسمها؟ 
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الجواب هو أَنَّ المحاكم الاعتیادیة هي صاحبة الاختصاص ولها الولایة العامّة في نظر وحسم المنازعات 
الإداریة المرفوعة أمامها وكذلك الدعاوى المدنیة، وهذا یعني تبنّي إنكلترا لنظام القضاء الموحّد، فهذا 

لقضائي.االمرحلة مِنْ مراحل تطوّر النظام هذه النظام ظهر لأول مرّة في 
المرحلة مِنْ تاریخ تطوّر النظام القضائي في إنكلترا شهدتْ لأول مرّة تقریر المسؤولیة هذه والخلاصة أَنَّ 

العقدیّة للإدارة، والسماح للقضاء الاعتیادي بنظر المنازعات الإداریة، فنشئ النظام القضائي الموحّد.
:وما بعدها)١٩١٤المرحلة الثانیة (:الفرع الثاني

بدأ هذه المرحلة مِنْ الحرب العالمیة الأُولى وتستمرّ حتى وقتنا الحاضر، ویبدو أَنَّ القواعد العامّة لم تزل ت
ساریة في هذه المرحلة، ومِنْها عدم مسؤولیة الإدارة وفقا لما سبق بیانه مِنْ أسباب، وتَقَدَّم في المرحلة 

لاَّ أنَّه وعلى نحو الاستثناء تقرّرتْ مسؤولیة الإدارة عَنْ السابقة أنَّه مع وجود هذه القاعدة أو هذا الأصل إِ 
بعض أعمالها، كما هو الحال بالنسبة إلى مسؤولیتها عَنْ العقود التي تبُرمها فتتََحقَّق المسؤولیة العقدیّة 

لاَّ دونِ المسؤولیة التقصیریة، ومع ذلك یُسمح للمُتضرّر باللجوء إلى القضاء، وله طلب تعویضه أیضا، إِ 
أَنَّ الدعوى التي یرفعها لا تكون موجّهة ضدّ الإدارة بشكل مباشر، وإنَّما موجّهة ضدّ الموظّف الذي صدر 
عَنْهُ الخطأ، وضدّ الإدارة بشكل غیر مباشر، وحتى التعویض الذي تحكم به المحكمة هو تعویض مُقرّر 

على أساس الشفقة والرحمة ومساعدة على الموظّف ذاته، ولكن جرى العرف على أنْ تقوم الدولة بدفعه
، نعم یمكن ترتّب المسؤولیة التقصیریة للإدارة في )٣٠(الموظّف لا على أساس ترتّب مسؤولیتها التقصیریة

حالة الإدارات المحلّیة فحسب دونِ الإدارات المركزیة، والسبب في ذلك یرجع إلى أَنَّ الإدارات المركزیة 
لتاج ولذا یجري علیها ما یجري على التاج مِنْ تحصین ضدّ الخطأ، أمّا لتُعتبر مِنْ الفروع الرسمیّة 

بحصانة العصمة الملكیّة، وقد تأثّرتْ كثیرا هذه تتََمتَّعُ الإدارات المحلّیة فهي لَیْستْ فروعا رسمیّة للتاج ولا 
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له، وقد یكون حكمه ة القاعدة الیوم ولم تَعُد على اطلاقها وأخذ القضاء یضیّق مِنْ حدودها في أحكام عدّ 
) هي السابقة في هذا المجال، فقد قضى مجلس اللوردات ١٩٢٠في قضیة الفنادق والذي أصدره سنة (

بصفته المحكمة الاستئنافیة العلیا في الدولة، بالمسؤولیة التقصیریة للإدارة حیث رفعتْ أمامه إحدى 
علیها نظرا لما تكبّدته مِنْ أضرار مادیة یضشركات الفنادق دعوى على الحكومة تطالبه فیها بتقریر التعو 

نتیجة لاستعمال الحكومة لفنادق الشركة لتلبیة حاجة الجیش في فترة الحرب، وقد دفعتْ الحكومة بعدم 
مسؤولیتها التقصیریة عَنْ الأضرار الناجمة استنادا إلى مبدأ عدم مسؤولیة الملك (أو التاج) ولما كانتْ 

والدولة هي الملك والملك لا یُخطئ فالحكومة لا تُخطئ، وما دامت الحكومة لا لةالحكومة جزءً مِنْ الدو 
تُخطئ فلا مسؤولیة تقصیریة علیها ولا تعویض، إِلاَّ أَنَّ المحكمة ردّتْ هذا الدفع الذي تَقَدَّمتْ به الحكومة 

لدول الحدیثة تقضي بعدم اأو الإدارة، وقد استندتْ في ردّها على أَنَّ المبادئ العامّة التي تقوم علیها
د مِنْ ملكه إِلاَّ بتعویض عادل، ولذا انتهتْ المحكمة إلى تقریر مسؤولیة الدولة وإلزامها  إمكان حرمان أَحَّ

، وقد أدّتْ هذه النظرة إلى تطوّر عمیق في )٣١(بدفع الحكومة تعویضا عادلا للشركة مقابل استخدام فنادقها
اب تلك النظرة تقریر مسؤولیة الدولة عَنْ أعمالها، وقد ثبتتْ هذه عقالمبادئ العامّة، فقد جاء على أ

) قرّر ١٩٤٧المسؤولیة قانونا، وذلك في قانون صدر بعد الحرب العالمیة الثانیة، وتحدیدا في سنة (
مسؤولیة الدولة عَنْ الأعمال الصادرة عَنْها، ویمكن عَدّه القانون الذي أزال مبدأ أَنَّ الملك لا یُخطئ،

Proceedings Actأشار القانون إلى مسؤولیته حتى في اسمه فقد سُمّي بقانون مقاضاة التاج (ف
Crown ْوهو قانون جعل مِنْ الدولة والإدارة شخصا اعتیادیا وفك ارتباطها بالملك بالطریقة التي كانت (

سائدة قبل صدوره.
للنظر في المنازعات مع الإدارة وحسمها،ةوقد أوجدتْ إنكلترا (أو قُلْ الممّلكة المتّحدة) محاكم خاصّ 
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ولكون هذه المنازعات ذات طبیعة إداریة، فالنتیجة المنطقیة هي أنْ تلك المحاكم الخاصّة ما هي إِلاَّ 
)٣٢(محاكم إداریة أیضا، وهي عبارة عَنْ محاكم خاصّة تعمل بموازاة الهیكل القضائي الاعتیادي

ى المتعلّقة بمنازعات إداریة مُحَدَّدة.عاو وتتخصّص في نوع مُعیَّن مِنْ الد
المرحلة الرابعة قد شهدتْ تَوسّعا غیر مسبوق للاستثناء على حساب الأصل، إذ تَمَّ فیها القول إِنَّ ویمكن 

تأسیس وإنشاء جهات قضائیة جدیدة عدّة مُنحتْ الاختصاص في نظر نزاعات إداریة مُحَدَّدة ومُعیَّنة، وقد 
لى الوجود بأشكال وصورة مختلفة، فجاء بعضها على شكل مجالس، وبعضٌ آخر ت إظهرتْ تلك الجها

ر إمّا عَنْ تنظیمات إداریة شبه قضائیة، وإمّا عَنْ ِّعلى صورة لجان، وما شابه ذلك، وهي جمیعا تُعَبـ
ا تنظیمات قضائیة، وكلاهما تخصّص في المنازعات الإداریة لقطّاع ما مِنْ القطّاعات الإداریة، وهذ

لتَوسّع الكبیر دفع بعض الفقه إلى الاعتقاد بأَنَّ نظام القضاء الموحّد، أو أنْ شئتَ قُلْ نظام وحدة القضاء ا
والقانون الذي تبنّتْه الممّلكة المتّحدة أخذ یحثّ الخطى في هذه المرحلة باتجاه نظام القضاء المزدوج (أو 

.)٣٣(وّره نحو النظام الذي تأسّس ونشأ في فرنسابتطنظام ازدواج القضاء والقانون)، وهذا یعني إقرارهم 
وقد وصل تطوّر هذا النظام باتجاه النظام القضائي المزدوج إلى حدّ إنشاء محكمة سُمّیتْ بالمحكمة 
الإداریة، ومنحتْ جملة مِنْ الاختصاصات وعلى رأسها تلك المنازعات الإداریة الخاصّة بمسائل الهجرة 

، فهي محكمة إداریة متخصّصة ومنضویة داخل الدائرة )٣٤(وقرارات التفتیشین،واللجوء، وتسلیم المجرم
القضائیة لمجلس الملكة في محكمة العدل العلیا في إنكلترا وویلز، كما أنَّها تتعامل بشكل رئیس مع 

) judicial reviewمسائل القانون الإداري، ویُلجأ إلیها عَنْ طریق ما أُطلق علیه اسم المراجعة القضائیة (
والتي تُعنى بصفة أساسیة بالرقابة على أعمال السلطة العامّة (الإدارة) ویمكن لكل صاحب مصلحة 
الركون إلیها واستخدامها لحمایة مصلحته مِنْ انتهاك الإدارة لها، ولا یهمّ بعد ذلك صفة جهة الإدارة والتي
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منه، ولصاحب الشأن أنْ یطلب مِنْ نى قد تَتَمثّل بالرئیس الإداري الأعلى كالوزیر أو الهیئات الأد
المحكمة النظر في القرار الصادر وإلغائه حال تبَینَ عدم مشروعیّته، كما له أنْ یطلب مِنْ المحكمة 

.)٣٥(إصدار قرار یوجب على الإدارة تعویضه إذا ما كان هناك مبَرّر منطقي له
شوء قضاء إداري متخصّص في الممّلكة نویمكن أنْ نخلص مِنْ كل ما تَقَدَّم إلى نتیجتین، الأُولى 

المتّحدة، ولكنه قضاء مقید، فلیستْ هناك جهة قضاء إداري موحّدة تُرفع أمامها الطعون في المنازعات 
الإداریة جمیعها، بل هناك عدد كبیر مِنْ المجالس واللجان مضافا إلى المحكمة الإداریة، وتنظر كلٌ مِنْها 

دة دونِ غیرها، وهذا هو وجه التقیید الذي أشرنا إلیه، ویمكن القول كنتیجة ثانیة في منازعات مُعیَّنة ومُحَدَّ 
أنَّه على الرغم مِنْ ظهور جهات قضائیة بل وشبه قضائیة متخصّصة بالمنازعات الإداریة إِلاَّ أنَّها جمیعا 

ء الاعتیادي المبني على اتُمثّل استثناء على الأصل وهو أَنَّ الولایة العامّة في المنازعات جمیعا هي للقض
قاعدة وحدة القضاء والقانون، ویظهر ذلك بوضوح مِنْ حیث الخضوع، إذ أَنَّ تلك الجهات المتخصّصة 
بما فیها المحكمة الإداریة (وهي محكمة خاصّة) لا تُمثّل أحكامها سوى أحكاما أولیّة، بمعنى أنَّها محاكمة 

مرحلتي الاستئناف والتمییز (النقض) إلى المحاكم درجة أولى، ویخضع ما تُصدره مِنْ أحكام في
الاعتیادیة، وبهذا لنْ تكون خارجة عَنْ ولایة تلك المحاكم، ولن تكون المنازعات التي تخصّصتْ بالنظر 
فیها خارجة عَنْ ولایة المحاكم الاعتیادیة على أقلّ تقدیر في مرحلتي الاستئناف والتمییز حیث یمكن 

.)٣٦(أو تمییزا أمام المحاكم الاعتیادیة العلیا في الدولة وهذه هي القاعدة العامّةالطعن فیها استئنافا
:نظام القضاء الموحّد في الولایات المتّحدة الأمریكیّة والسلطات القضائیة:المبحث الثاني

اتنَّ نظام القضاء الموحّد أو وحدة القضاء والقانون ذو أصول وقواعد واحدة، ولذا لا نجد اختلافإأ
جوهریة بَینَ تطبیقه في كلٍ مِنْ إنكلترا والولایات المتّحدة الأمریكیّة، وهذا لا یعني انعدام الفوارق بَینها،
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ولكنها فوارق غیر جوهریة كما سنرى، هذا مِنْ جهة وَمِنْ أخرى سنحاول ضمّ بحث سلطات القاضي في 
ضا وذلك مِنْ أجل تحقیق مزید مِنْ الفائدة.أیالقضاء الموحّد إلى هذا المبحث وَإِنْ كَانَ یشمل إنكلترا 

:نظام القضاء الموحّد في الولایات المتّحدة الأمریكیّة:المطلب الأَوَّل
) والثانیة تبدأ ١٨٥٥یمكن أنْ نُمیّز مرحلتین في تاریخ النظام القضائي الأمریكي الأُولى تَمتّد إلى سنة (

محاكم المطالبات، ومرحلة ما بعد إنشاء محاكم المطالبات، ءمِنْ هذه السنة، أو قُلْ مرحلة ما قبل إنشا
وفیما یأتي بیان موجز للنظام القضائي في كلٍ مِنْ المرحلتین:

:مرحلة ما قبل إنشاء محكمة المطالبات:الفرع الأَوَّل
ریكا في م)، ویكاد یجمع الفقه على أَنَّ أ١٨٥٥تَمتّد هذه المرحلة على طول التاریخ الأمریكي وحتى سنة (

هذه المرحلة مِنْ حیاتها لم یكن لها نظام قضائي ممیّز وخاصّ بها، وإنَّما التزمتْ النموذج البریطاني في 
نظامها القضائي، وعلى هذا الأساس لم یكن هناك قضاء متخصّص في المنازعات الإداریة، وكان نظرها 

ة، فما هو الرابط بَینَ بریطانیا وأمریكا لتتأثّر دوحسمها للمحاكم الاعتیادیة، وقد یثیر هذا الادعاء أسئلة عدی
الثانیة بالأُولى؟ ولماذا خطتْ على هدى خطاها؟ ولماذا استنسخت نظامها القضائي؟ وما شابه ذلك مِنْ 
أسئلة، وللإجابة علیها نحتاج إلى مراجعة تاریخیة سریعة للتاریخ الأمریكي والتي ستكشف لنا الإجابة عَنْ 

رها، فنقول:یهذه الأسئلة وغ
بدأتْ الهجرات إلى العالم الجدید أو أمریكا الشمالیة منذ أوائل القرن السادس عشر، وكان المئات مِنْ 

، ثم بالإنكلیزالمهاجرین الجدد هم مِنْ المغامرین، ثم بدأتْ الهجرات الجماعیة الضخمة والتي بدأتْ 
ن، والهولندیین، والسویدیین، والایرلندیین، یكالإسبان، والفرنسیاستمرّت بهم وبغیرهم مِنْ المهاجرین

والاسكتلندیین، والألمان، والإیطالیین، والفنلندیین، وغیرهم، وقد تزاید عدد السكان بشكل مطّرد، فقد كان
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) ألف نسمة، وتضاعف هذا العدد بعد خمسین عاما خمس مرات لیصل ٥٢) (١٦٥٠عددهم في عام (
) ملیون نسمة، وخلال الأربعین سنة ١٧٥٠ثم أصبح في عام (،) ألف نسمة٢٧٥) إلى (١٧٠٠في عام (

.)٣٧() نسمة٠٠٠،٩٢٩،٣) قفز العدد لیصل إلى (١٧٩٠التالیة وتحدیدا في عام (
بالاستیطان والاستقرار وأسسوا العدید مِنْ نكلیزودامت هذه الهجرات على مدى ثلاثة قرون، وبدأ الإ

أو مِنْ نكلیزة مستوطنة، تكوّنتْ إما بدعم مِنْ الأثریاء الإر وقد صل عددها إلى ثلاث عش)٣٨(المستوطنات
یة، فكانتْ تبعیتها للتاج البریطاني، فالملك هو نكلیز یة، ولذا كَرَّستْ كُلُها الولاءَ للمملكة الإنكلیز الشركات الإ

.)٣٩(یاإنكلیز الذي یُعیَّن الحاكم على تلك المستوطنات والذي كان في الغالب 
كان هناك شبه توحّد في النظام السیاسي لأمریكا الشمالیة في لسیاسیة لهذه المستوطنات فقد اأمّا الناحیة 

حیث كانتْ هذه المرحلة، فلم یكن هناك اختلاف كبیر في نظام الحكم بَینَ المستعمرات أو المستوطنات
المستعمرات ثلاثة أنواع، وهي:

مستعمرات إما لشركة مساهمة، أو لفرد أو فردین فقط، لالنوع الأول: المستعمرات الممّلوكة، وملكیّة هذه ا
وكان عدد المستعمرات المملوكة لشركات مساهمة أربع مستعمرات، أمّا الممّلوكة لأشخاص فعددها اثنان.

النوع الثاني: المستوطنات المشاركة، وتختلف هذه المستعمرات عَنْ سابقتها بأَنَّ كلَ مستوطنةٍ مِنْها كان 
الخاصّ بها، والذي یعطي لسكانها حقّ الإشراف على شؤونها المحلیّة والسیاسیة والمالیة.لها دستورها

النوع الثالث: المستعمرات الملكیّة، التي قد نشأتْ بجعل بعض المستعمرات تحت الإشراف غیر المباشر 
شراف غیر المباشر لإللملك، ولم یكن هذا النوع مِنْ المستعمرات قد شاع في البدایة لعدم رغبة الملك في ا

على المستعمرات.
العقود لسكان هذه المستعمرات والتي تَحولّتْ فیما بعد إلى دساتیر تحكمها، كماإنكلترا وقد أعطى ملك 
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أعطتْ بریطانیا الحقّ لسكان المستعمرات في أنْ یبقوا رعایا لحكومة البلد الأم (بریطانیا) وهذا یختلف عمّا 
تعماریة الأوربیة الأخرى في مستعمراتها في الخارج، حیث لم تُعتبر سكان سكانتْ تطبقه السلطات الا

.)٤٠(المستعمرات رعایا لحكومة البلد الأم كما فَعَلتْ بریطانیا
فكانتْ السلطات )٤١(واقتبست هذه الولایات "خلال فترة الاستعمار البریطاني لها، كثیرا مِنْ أنظمة بریطانیا"

العام، والمجلس التنفیذي، والمجلس العام، وفي البدایة كان الحاكم العام مفي المستعمرة ثلاث، الحاك
یُعتبر رئیسا تنفیذیا لشركة مساهمة، ثم تَحولّ بعد ذلك إلى مركز سیاسي، وفي المستعمرات الممّلوكة 

نتخب مِنْ سكان یُ والملكیّة كان الحاكم العام یُعیَّن مِنْ المالك، أمّا المستعمرات المشاركة فكان الحاكم العام 
المستعمرة، وكان المجلس التنفیذي یشبه إلى حدّ كبیر الحاكم العام في مهماته وطریقة تعیینه، عدا 

، )٤٢(، حیث كان المجلس التنفیذي فیها منتخبا مِنْ المحكمة العامّةماساتشوستسمستعمرة واحدة وهي 
ضاؤه بالانتخاب العام مِنْ سكان المستعمرة، عل السلطة التشریعیة ویُنتخب أِّوكان المجلس العام یُمَثــــ

وانفردت كلٌ مِنْ رودیلاند وكونكتیكت بممارسة نوع مِنْ الاستقلال الذاتي، وكانتْا قد قطعتا شوطا طویلا 
) كانتْ هاتان المستوطنتان أول مِنْ وضع ١٧٠٠مِنْ التطور والازدهار، حتى أنَّه عِنْدَما جاء عام (

.)٤٣(دستورا مكتوبا
الاطار السیاسي الذي كان معمولا به للحكم واحد في أكثر المستعمرات، فقد القول إِنَّ یمكن عامٍّ كلٍ شوب

یا، یساعده مجلس یتَمَّ تعیینه أیضا، وقد كان إنكلیز كان الحاكم یُعیَّنه الملك أو المالك، وكثیرا ما كان 
م للمستعمرات في أمریكا الشمالیة والمحرّك بقي التاج البریطاني هو المنُظُ الحاكم بریطانیا باستمرار حیث 

الرئیس لها، ویُنّظر إلى هذه المستعمرات على أنَّها مستعمرات عسكریة متقََدَّمة في ما وراء البحار، 
بالإضافة إلى أنَّها ما تدرّه على التاج البریطاني مِنْ إیرادات مالیة وعینیة، ولذا ظلَّ ینظر إلى هذه
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. )٤٤(أنَّها مستعمرات تابعة له، وتدین له بالولاء السیاسيلىالوحدات السكانیة ع
وكان أعضاء المجلس العام مِنْ المستوطنین في الغالب، وقد ظهر ذلك جلیا في مستعمرات الوسط 
والجنوب (نیویورك، ونیوجیرسي، وفرجینیا، وكارولاینا، وجورجیا) وكذلك في مستعمرات المالكین (میریلاند، 

، وهم الإنگلیزأو الحجاج لفانیا) ولا یستثنى مِنْ هذا النمط سوى مستعمرات البوریتان (نسودیلا ویر، وب
، ورغبوا في إصلاح تعالیمها وتبسیط عباداتها وطقوسها الإنگلیزیةینتمون إلى الكنیسة إنگلیز مواطنون 

لطة الملكیّة، ولذا لسالعبادیة، وكان ینظر إلى أفكارهم على أنَّها تؤدي إلى الانقسام الدیني وتقویض ا
اُضطهدوا، ومع ازدیاد الاضطهاد لهم هاجر فقراؤهم إلى لیدن في هولندا، ومِنْ هولندا هاجروا إلى الأرض 

) واستوطنوا أمریكا الشمالیة، ثم ازدادتْ هجرتهم إلیها في عهد ملك إنكلترا شارل ١٦٢٠الجدیدة في عام (
م، وأسّسوا مستعمرة خلیج ماساتشوستس في عام ئهالأول بسبب ازدیاد الاضطهاد لا سیّما لزعما

.)٤٦(رودیلاند وكونكتیكتوالمستعمرتان المنشقتان عَنْها، وهما مستعمرتا )٤٥()١٦٢٥(
ها سوى عدم تعارضها مع مصالح إنكلترا الدولة الأم، فهو ِّوكانتْ سلطات الحاكم واسعة، ولم یكن یَحَد

اف على شؤون الأمن وإدارة القوات المحلیّة، یساعده في ذلك شر الذي یدعو المجلس للانعقاد، ویَتَولّى الإ
مجلس استشاري (یُسمّى المجلس التنفیذي) یضمّ اثني عشر عضوا مُعیَّنین مِنْ السلطة التي عَیّنتْ الحاكم 
(وهي إمّا الملك وإمّا المالك) وبالإضافة إلى اختصاص الاستشاري لهذا المجلس، فقد كان أحیانا یقوم 

ل الحاكم، كما أنَّه یمارس احیانا دور السلطة القضائیة ِّسلطة القضائیة العلیا في المستعمرة، ویُمَثــــالبدور 
العلیا للمستعمرة، أمّا السلطة التشریعیة فكانتْ بید المجلس العام، والذي یتَمَّ اختیار أعضائه بالانتخاب 

رة سلطة نقض قراراته، كما لم یكن له عمالعام مِنْ سكان المستعمرة، ولملك إنكلترا ولحاكم المست
الاختصاص المطلق في مجال التشریع، فقد كان للبرلمان البریطاني السلطة العلیا في مجال التشریع في
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.)٤٧(المستعمرات شأنها شأن بقیة الممتلكات البریطانیة
كم والمجلس التنفیذي، أمّا لحاوكانتْ هناك جهتان في المستعمرة بیدهما السیادة العلیا، الأولى تَتَمثّل في ا

الثانیة فتَجسّدتْ في المجلس العام أو السلطة التشریعیة، وظلّتْ هاتان السلطتان في صراع دائم مع 
بعضهما منذ نشأتهما حتى الاستقلال، إذ كان الأرستقراطیون وهم الحاكم والمجلس التنفیذي یسعون دائما 

عیة المنتخبة مِنْ عموم التشریلحهم وامتیازاتهم ویتمّسّكون بها ولا یحیدونِ عَنْها، أمّا السلطة نحو مصا
سكان المستعمرة، فقد كانتْ تحاول وبشكل جاد كبح جماح الفئة الأرستقراطیة والتقلیل مِنْ امتیازاتها، 

أخرى، وقد یصل مستوى داعیة إلى مصلحة الشعب مِنْ جهة، ومصلحة الحكم الذاتي القوي مِنْ جهة
الصراع بَینَ الحاكم ومجلسه التنفیذي، وبَینَ السلطة التشریعیة وسكان الولایة إلى حدّ الثورة، كما حدث في 
فرجینیا، فبسبب الظلم والتعسّف الذي كان یمارسه الحاكم والمجلس التنفیذي في عملیة فرض الضرائب 

) وقد أصرّتْ السلطة التشریعیة على مطالبها ١٦٧٦ي عام (على سكان المستعمرة، قاموا بالثورة علیهما ف
.)٤٨(بمنحها حقّ الرقابة والإشراف على أعمال السلطة التنفیذیة (الحاكم والمجلس التنفیذي)

في الإنگلیز ولم یستمرّ الوضع على هذا الحال مِنْ الخضوع للمستعمر البریطاني، فقامتْ الثورة على 
) التي بدأتْ بشكل مظاهرات سلمیة وانتهتْ ١٧٦٥) و(١٧٦٤بَینَ عامي (القرن الثامن عشر، وتحدیدا

) وقد كتبتْ إعلان الاستقلال ١٧٧٦بإعلان استقلال المستوطنات عَنْ إنكلترا في الثاني مِنْ یولیو عام (
القارّيهذا كتبته لجنةٌ برئاسة توماس جیفرسون، كما تَمَّ تشكیل الاتحاد الكونفدرالي بإیعاز مِنْ الكونغرس

) لشن الحرب ١٧٧٦یُعدُّ المؤسسة السیاسیة الوحیدة التي أنشئتْ قبل إعلان الاستقلال في عام (الذي 
ضد البریطانیین وكانتْ موارده المالیة محدودة. 

أما بخصوص الاتحاد الكونفدرالي فقد كان هناك اختلاف بَینَ سكان المستعمرات بشأنه، ففضّل صغار
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ن أنْ تظلّ السلطة في حوزة المجالس التشریعیة للولایات (المستعمرات) بدلا مِنْ المزارعین والمدینی
الحكومة القومیة، ودافعهم إلى تبني هذا الرأي (أي استبعاد حكومة قومیة مركزیة) هو أنْ یحتفظوا بأكبر 

ن والتجار وملاك قدر مُمّكن مِنْ التأثیر في الشؤون المحلّیة، أما المزارعون الأثریاء أو كبار المزارعی
الأراضي والمشتغلون بالمضاربات المالیة فقد فضّلوا أنْ تكون هناك حكومة قومیة مركزیة قویة یمكنها أنْ 
تحمي المُلكیّة، وبَینَ هذین الرأیین المتضادّین لابد مِنْ إیجاد حلّ وسط، وكان الحلّ الوسط هو قیام 

ولم یستمر هذا الاتحاد طویلا )٥٠()١٧٨١نفاذ في عام (الذي دخل دستوره حیز ال)٤٩(الاتحاد الكونفدرالي
).١٧٨٧إذ تَحولّ إلى اتحاد فیدرالي نظمّه دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لعام (

وبهذا التاریخ تشكّلت دولة جدیدة اتحادیة كان لها الأثر الكبیر في العالم فیما بعد، وكانتْ في بدایاتها قد 
د المؤسسین الأوائل في الولایات المتحدة الأمریكیة أَنَّ ولایة فحسب، تألّفتْ مِنْ ثلاث عشرة  قال فیها أَحَّ

"انتصار الثورة الأمریكیة إنَّما یشبه محاولة جعل ثلاث عشرة ساعة (إشارة إلى الثلاث عشرة ولایة) تدقّ 
ت الثلاث عشرة إلى وبعد نجاح الثورة الأمریكیة على بریطانیا اتجهت إرادة الولایا)٥١(في الوقت نفسه"

في العالم بَینَ الولایات الثلاث عشرة المستقلة )٥٢(الاتحاد، ونتج عَنْ هذه الإرادة نشأة أول اتحاد كونفدرالي
، وكانتْ نشأته مِنْ أجل مواجهة إنكلترا في النزاع المسلح الذي نشب بَینَهُما بسبـــــــــب )٥٣(عَنْ بریطانیا

بعد نجاح الثورة على البریطانیین ، فبعد )٥٤(ت الثلاث عشــــــرة بالاســـــتقلالمطالبة الولایات أو المستعمرا
كان مِنْ الواجب على ثوار المستعمرات البحث عَنْ كیفیة إیجاد رابطة قانونیة تجمع شمل المستعمرات، 

لها فَقَدتْ المستعمرات ذلك أَنَّ الرابطة التي كانتْ تجمعهم قبل الثورة (وهي تبعیتها لبریطانیا) قد زالتْ وبزوا
كلَ رابطة للاتحاد بَینها مُنّذ إعلان الاستقلال، ولذا اجتمع ممثلو المستعمرات واقترحوا تشكیل لجنة مهمتها 

) وقامتْ هذهUnited Coloniesوضع دستور عام لما یُعرف بالولایات المتحدة أو المستعمرات المتحدة (
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) ودخل حیّز التنفیذ في عام ١٧٧٧ي نوفمبر/ تشرین الثاني (اللجنة بصیاغة الدستور (الكونفدرالي) ف
) وبذلك أُنشئتْ أوّل حكومة مركزیة مستقلة لهذه المستعمرات أطلق علیها حكومة الاتحاد ١٧٨١(

) والتي كانتْ تتكوّن مِنْ مجلس واحد سُميَّ الكونغرس Confederation of Governmentالتعاهدي (
إِلاَّ بسلطات یَتَمتَّعُ ماسیین، ویتألف مِنْ مُمثّلي المستعمرات المنتخبین، ولم أو المجمع أو جمعیة الدبلو 

.)٥٥(محدودة في مجال التشریع حصرا
، فَمِنْ المعروف عَنْ الاتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي أنَّه )٥٦(وقد أخفق هذا الاتحاد في تحقیق أهدافه

ة جدیدة، وإنَّما یبقي على الشخصیة الدولیة لكل اتحاد ضعیف، فهو لا یُخرج إلى الوجود شخصیة دولی
دولة مِنْ الدول الأعضاء، ویحافظ على استقلالها التام سواء أكان ذلك في سیاستها الخارجیة أم الداخلیة، 
ولكل دولة الحقّ في الانفصال عَنْهُ متى شاءتْ، كما أَنَّ المساواة المطلقة بَینَ الدول الأعضاء في الاتحاد 

تختلف هذه الدول مِنْ حیث القوة والضعف، طبقا لقدراتها العسكریة والاقتصادیة إذمخالفة للواقع، تُعدُّ 
وعدد سكانها ومساحتها الجغرافیة، ما یجعل إحداها في النهایة هي المسیطرة على شؤون الاتحاد، ولكل 

و مرحلیا، ونتیجته الانتهاء، وهو هذه الأسباب كان الاتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي اتحادا ضعیفا ومؤقّتا أ
إما أنْ ینتهي بالانفصال وتمزیق وشائجه، أو یتَحولّ إلى اتحاد مركزي (فیدرالي) طلبا للمزید مِنْ الترابط 

لم یدم سوى والذي)٥٧(والاندماج والقوة بَینَ الدول الأعضاء، وهذا ما حدث للاتحاد الكونفدرالي الأمریكي
أقوى أنواع الاتحادات، ویَتَمثَّل وهذا النوع مِنْ الاتحاد هو تَحولّ إلى اتحاد فیدرالي،أقلّ مِنْ عقد زمني ثُمَّ 

في اندماج دولتین أو أكثر في شكل دولة واحدة تُسمّى دولة الاتحاد، ویهدف إلى التوفیق بَینَ اعتبارین 
دولة في المحافظة على أساسیین، الأول: رغبة الدول الأعضاء في تكوین دولة واحدة، والثاني: رغبة كل

استقلالها الذاتي بقدر الإمكان، ولذا ینتج عَنْه فقدان الدول المكوّنة له لشخصیتها الدولیة، ونشوء شخص
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ها حقّ السیادة في الشؤون الخارجیة للاتحاد، ولدولة الاتحاد ِّدولي جدید هو دولة الاتحاد التي لها وحَد
مجموع شعب الولایات (الدویلات) ویتَمَّ فیه توزیع السیادة جنسیة واحدة، وعلم واحد، وشعب واحد هو 

، وكان تَحولّ الاتحاد الكونفدرالي الأمریكي إلى )٥٨(الداخلیة بَینَ دولة الاتحاد الفیدرالي والولایات الأعضاء
) ٢٥الاتحاد الفیدرالي هو أحدى الثمار التي خرج بها اجتماع فیلادلفیا والذي عقده مندوبو الولایات في (

) والذي اُنجز فیه دستور الولایات المتّحدة الأمریكیة النافذ، والذي صادقتْ علیه في ١٧٨٧أیار/مایو (
) تسعُ ولایات مِنْ الثلاث عشرة ولایة، وهذا العدد هو النصّاب اللازم لدخول ١٧٨٨) تموز/یولیو (٢١(

عالم، أخذ بالنظام الرئاسي وحقّق ، وبهذا نشئ أول اتحاد فیدرالي حدیث في ال)٥٩(الدستور حیّز التنفیذ
نجاحا منقطع النظیر (وهو لم ینجح سوى في الولایات المُتّحدة الأمریكیّة) وقد قام بتأسیس عدّة مستویات 

.)٦٠(للحكم في الدولة
مِنْ خلال ما تَقَدَّم نلاحظ أنَّه قبل الاستقلال كان هناك ارتباط عضوي بَینَ المستوطنات الثلاث عشرة 

ریطانیا، وهذه العلاقة هي علاقة خضوع وتبعیة، وقد رافقها بطبیعة الحال انعكاس الأنظمة المختلفة وبَینَ ب
للمستعمر علیها، ولذا فهي حاولتْ إلى حدّ بعید استنساخ نظام السلطة التنفیذیة إِلاَّ أَنَّ السلطة التنفیذیة 

بریطانیا لم تكن لتسمح بقیام القول إِنَّ كان في بریطانیا بید الملك، ولا ملك في أمریكا بل مِنْ البداهة بم
نظام ملكي منافس لها في أمریكا، أمّا التشریعات والنظام القضائي فلم یكن هناك محذور مِنْ استنساخه، 
ولذا تبنّتْ تلك المستوطنات الأنظمة التشریعیة والقضائیة البریطانیة، فكان النظام القضائي المطبّق فیها 

لقضائي الموجود في بریطانیا، وهذا یظهر لنا بوضوح ما قد یكون التبس مِنْ واقع كان هو عینه النظام ا
سائدا آنذاك، وعلى كل حال لم یكن هناك سوى القضاء الاعتیادي والذي له الولایة العامّة وینظر 

المنازعات جمیعا ومهما كانتْ طبیعتها.
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سؤولیة الإدارة، فقد أخذتْ عَنْها الولایات المُتّحدة ولما كانتْ القاعدة المعمول بها في بریطانیا هي عدم م
الأمریكیّة هذه القاعدة أیضا، فلم تكن الإدارة مسؤولة عَنْ أعمالها أمام القضاء طوال قرون مِنْ الزمن، وقد 
التقتْ مع بریطانیا في بعض الأسباب وافترقتْ عَنْها في أسباب أخرى، فكان مورد الالتقاء هو طبیعة 

موظّف بالدولة، فالولایات المُتّحدة الأمریكیّة تكیّفها آنذاك على أنَّها علاقة تعاقدیّة، بل استمرّ هذا علاقة ال
التكییف في الوجود، وهو ما یُعرّف الیوم بالمفهوم الأمریكي للوظیفة العامّة، والذي یطلق علیه بعض الفقه 

ل اسم نظام الوظیفة العامّة ذات البُنّیة المغلقة اسم نظام الوظیفة العامّة ذات البُنّیة المفتوحة، في مقاب
والذي هو المفهوم الأوربي للوظیفة العامّة، وهو مفهوم لا یجعل مِنْ الموظّف العام في مركز متمیّز عَنْ 
الوظیفة الخاصّة أي الوظیفة في القطاع الخاصّ أو المشاریع الخاصّة، كما أنَّها تفتقد ذاك التمیّز الذي 

المفهوم الأوربي لها، فلم یوجد نظام خاصّ للوظیفة العامّة یمنح الموظّف العام ضمانات وجدناه في 
وحقوقا وحمایة في مواجهة الإجراءات الانضباطیة، كما ولا تتمیّز بالثبات والاستقرار والدوام، فالموظّف 

اع الخاصّ أي العام على وفق هذا المفهوم یخضع لذات النظام القانوني الذي یخضع له موظّف القط
الأجیر أو العامل في المشروعات الخاصّة، كما وأَنَّ الموظّف العام هنا یرتبط بشكل یكاد یكون عضویا 
بالوظیفة العامّة التي تَمَّ تعیینه فیها، فلا یُنقل عَنْها ولا یُرقّى إلى وظیفة أعلى مِنْها، ویؤدّي إلغاؤها إلى 

ولم یلقَ هذا النظام صدىً في معظم دول العالم، فاقتصر تبََنّیه على الاستغناء عَنْهُ وخروجه مِنْ الخدمة، 
.)٦١(دول معدودة مثل كندا وسویسرا وفنلندا

وعلى أساس ذلك المفهوم للوظیفة العامّة، وتكییف علاقة الموظّف بالدولة، فهو لا یعدو عَنْ كونه وكیلا 
وحید المسؤول عَنْ تصرّفه ذاك، وعلیه عِنْدَما في التَصرُّف، فمتى ما خرج عَنْ حدود الوكالة یكون هو ال

یرتكب خطأ ما یتحمّل وحده تداعیاته، ومِنْها التعویض عِنْدَما یوقع خطئُه الضرر المادي على أَحَّد
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الأفراد، وعلى المُتضرّر أنْ یرفع الدعوى ضدّ الموظّف نفسه لا ضدّ الإدارة، وهذا یوضح بجلاء عدم 
خطاء التي تُرتكب خلال سیر العمل فیها، إذ إنَّها تنُسب إلى الموظّف فحسب.مسؤولیة الإدارة عَنْ الأ

أمّا مورد الاختلاف ففي الأساس الذي اتكأتْ علیه قاعدة عدم مسؤولیة الإدارة في كل مِنْ بریطانیا 
أَنَّ الملك لا والولایات المُتّحدة الأمریكیّة، فتَتحَدَّدَ في بریطانیا بمسألة معصومیة الملك، إذ یسري مبدأ

یُخطئ، ولما كانتْ الدولة هي الملك، والملك هو الدولة، فأَنَّ المعصومیة تسري مِنْهُ إلیها وإلى ما فیها مِنْ 
مؤسسات، وهذا یعني أَنَّ الدولة لا تُخطئ، ولما كانتْ الإدارة جزءً مِنْ مؤسسات الدولة فأَنَّ عدم الخطأ 

الإدارة منزّهة عَنْ الخطأ، وبهذا تنتفي عَنْها المسؤولیة، ولا یمكن والمعصومیة تسري إلیها أیضا، فتكون
إقامة دعوى المسؤولیة في مواجهتها، ولما لم تكن الولایات المُتّحدة ذات نظام ملكي ولا یوجد فیها ملك، 

إذن لا یمكن جریان هذا المبدأ فیها، وهذا اختلاف جوهري بَینَهُما.
لة تطابقتْ فیها القواعد في البلدین، فالإدارة غیر مسؤولة، والمسؤول عَنْ والخلاصة أنَّه في هذه المرح

الأخطاء هو الموظّف، وعلیه أنْ یتحمّل مسؤولیة أخطائه، وبهذا تقام دعوى المسؤولیة في مواجهته لا في 
ولذا یكون مواجهة الإدارة، أي أَنَّ المنازعات ذات الطبیعة الإداریة لم تظهر بعدُ في هذه المرحلة أیضا،

القضاء الاعتیادي له الولایة العامّة لنظر المنازعات جمیعا.القول إِنَّ مِنْ نافلة 
:مرحلة ما بعد إنشاء محكمة المطالبات:الفرع الثاني

نَّ التطوّر سمة مِنْ سمات الحیاة المادیة، فهو لا یعدو عَنْ كونه حركة مستمرّة، وهذه صفة الحیاة إ
ة مستمرّة نحو الأمام، وقد تناول التطوّر النظام القضائي في الولایات المُتّحدة المادیة، فهي في حرك

الأمریكیّة، وكان أساسه ما یمكن أنْ یشعر به الفرد والموظّف على حدّ سواء مِنْ ظلم، ذلك أَنَّ الموظّف 
رّض لوقوع الخطأیؤدّي عمله للإدارة، فهو یعمل في خدمتها، ولما كان الموظّف مُجرَّد إنسان فعمله مُع
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فیه، وغالبا ما یكون الخطأ ناشئا عَنْ غیر قصد، فَمِنْ المنطقي أَنَّ الإنسان یسعى إلى أنْ تكون أعماله 
الصادر عَنْهُ مشوبة بأقصى قدر یستطیعه مِنْ الكمال، أمّا الخطأ إنْ وقع فهو غیر مقصود، وعلیه مِنْ 

لا سیَّما إذا كانتْ باهظة الكلفة، هذا مِنْ جهة، ومِنْ أخرى ،غیر العدل تكلیفه بدفع الأضرار الناشئة عَنْهُ 
مِنْ العدل تعویض مَنْ یقع علیه ضرر جرّاء ذلك العمل الخاطئ، فینبغي أنْ لا یُترك الفرد الذي تعرّض 
للضرر مِنْ دونِ تعویض عادل، ولكن مَنْ ینظر في مسائل كهذه، أي ما هي الجهة المؤهّلة للنظر في ما 

.نْ أخطاء جرّاء عمل الإدارة والحكم بالتعویض عَنْها؟یقع مِ 
الجواب المنطقي أَنَّ تلك الجهة هي القضاء، ولما كانتْ مثل هذه المنازعات (عِنْدَ الاعتراف بمسؤولیة 
الإدارة) ذات طبیعة تختلف عادة عَنْ طبیعة المنازعات الاعتیادیة التي ینظرها القضاء الاعتیادي، ناسب 

فیها وحسمها إلى قضاء آخر غیره، خصوصا مع شدّة انشغاله بالدعاوى الاعتیادیة، وقد منح النظر
یجتمع إلى هذا السبب سببٌ آخرُ یدفع باتجاه إخراج هذه المنازعات عَنْ ولایة القضاء الاعتیادي في 

التنفیذیة (الإدارة) وكل ما الولایات المُتّحدة الأمریكیّة، فهذا النظام بُني على أَنَّ الاعتمادات المالیة للسلطة 
عِنْدَما یلتفتْ إلى تّ فیها البرلمان وبشكل حصري، و یُصرف مِنْ نفقات مهما كانتْ طبیعتها، یجب أنْ یَب

منازعات الضرر الناشئة عَنْ أعمال الإدارة یظهر أنَّها مبنیّة بشكل أساس على تعویض الضرر الذي 
ون مالیا، وهذا یعني حاجة الإدارة في صرف التعویض المالي أوقعته الإدارة على الأفراد، والتعویض یك

حصري للبرلمان، أي یجب أنْ یبتّ فیه للمُتضرّر مِنْ عملها إلى اعتماد مالي، والاعتماد المالي حقّ 
البرلمان، ولیتّخذ البرلمان قرار الصرف المالي یقوم بمراجعة كل ما له علاقة بموضوعه، أي یقوم بمراجعة 

علّق بموضوع النزاع، لیَتأَكَّد مِنْ صحّة المنازعة وما جاء فیها مِنْ اسانید وما نتج عَنْها مِنْ حكم كل ما یَتَ 
قضائي، ومِنْ دونِ شك هذا عمل كثیر وإضافي، فكأنَّه هناك جهتان ستعملان على هذا النزاع هما



تطوّر نظام القضاء الموحّد باتجاه القضاء المزدوج

٢٠١٩٢٤٣السنة ٥٥العدد 

، ولتقلیل الجهد ونفقاته، القضاء الاعتیادي والبرلمان، وفي هذا جهد مضاعف، بل قد یكون بعضه ضائعا
لابد مِنْ علاج ما لهذا الازدواج الوظیفي، وجاء العلاج مِنْ خلال منح البرلمان سلطة النظر في هذه 
المنازعات وحسمها، وقد أنتج هذا العلاج فائدة جدیدة وهي تقلیل ضغط الدعاوى على القضاء الاعتیادي، 

علیها مِنْ التزامات مالیة تعویضیة (في حال الضرر) لا تتقرّر ومِنْ هنا كانتْ مسؤولیة الإدارة وما یترتّب 
بحكم قضائي، وإنَّما تتقرّر بحكم البرلمان.

ومِمَّا لا شك فیه أنْ قیام البرلمان بهذه الوظیفة القضائیة یتطلّب جهدا ووقتا إضافیا، بل ویحتاج إلى شيء 
ن فاقدا له، ومنح البرلمان هذا الاختصاص مِنْ التخصّص القضائي والذي قد یكون غالب أعضاء البرلما

واستمراره بالنظر في هذه المنازعات قد لا یؤدّي غالبا إلى صدور أحكام عادلة ولأسباب عدّة قد لا 
تنحصر في فقدان الكفاءة والدرایة القانونیة والقضائیة الكافیة، كما وأنَّه سیُجهد البرلمان، وقد یؤدّي به إلى 

ئیسة وهي التشریع، وهذا یعني وجود مشكلة بحاجة إلى حلّ، وینبغي أنْ یكون الحلّ الإخلال بوظیفته الر 
ناجعا، یُخفّف هذا الثقل عَنْ كاهل البرلمان، ولا یُلقي به على كاهل القضاء الاعتیادي، ومِنْ هنا جاء حلّ 

یة في كیفیة منح النظر في هذه المنازعات إلى جهة خاصّة تساعد البرلمان وتمنحه المشورة القانون
) وقد صدر القانون المنُظُم لهذه Courts of Claimsحسمها، وقد اطلق علیها اسم محاكم المطالبات (

، وكحال أي )٦٢() والذي جعلها تتألّف مِنْ ثلاثة قضاة یُعیّنهم مجلس الشیوخ١٨٥٥المحاكم في سنة (
بات مشوبة بالنقص الفادح، ذلك أنَّها لم تجربة ولید یشوبها الكثیر مِنْ النقص، كانتْ تجربة محاكم المطال

تكن محاكم بمعنى الكلمة لها الحقّ في نظر المنازعات وحسمها، بل كانتْ أشبه بهیئات استشاریة، 
یستشیرها البرلمان في المسائل القضائیة المتعلّقة بهذا النوع مِنْ المنازعات، فتقوم بتقدیم المشورة إلیه، لما 

لمحاكم للبرلمان لا یعدو المشورة، لم یكن رأیها مُلزما له، ولذا یبقى الرأي النهائي له،كان ما تَقَدَّمه هذه ا
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وهو وحده یتّخذ ما یراه مناسبا مِنْ قرار.
إذن هذه المحاكم التي أُرید لها أنْ تكون حلاّ ناجعا لمشكلة ما، أَصّبحتْ مشكلة مضافة إلى تلك المشكلة، 

هذه المنازعات وحسمها، مع ضعف كفاءته ودرایته، واستمرار ضیاع وقته، فقد استمرّ البرلمان بالنظر في
والبطيء الشدید في حسمها، مضافا إلى ما أدّى إلیه إنشاء هذه المحاكم مِنْ نفقات جدیدة تَتَحَمَّلُها الدولة، 

خیارات بل یتحمّل عبؤها دافع الضریبة، ولتفادي هذه المشاكل التي بدأتْ تتضاعف، لم یكن هناك مِنْ 
واسعة، وبالأحرى لم یكن هناك سوى خیاران، إمّا حلّ محاكم المطالبات، وهذا یعني الرجوع إلى نقطة 
الصفر والعودة إلى البحث عَنْ حلول جدیدة، وأمّا عدّها محاكم حقیقیة ومنحها سلطة النظر في المنازعات 

ا كان هو المعتمد، ولذا صدر قانون جدید ذوالبتّ فیها، وواضح أَنَّ الخیار الثاني هو الأسهل والأیسر ول
) وقضى ١٧/٣/١٨٦٦بعد إحدى عشرة سنة تقریبا مِنْ إنشاء محاكم المطالبات، وعلى وجه الدقّة في (

بمنحها الاختصاص القضائي، وجعل الأحكام الصادرة عَنْها نافذة ومِنْ دونِ حاجة لأن تُعرّض على 
وتُعتَبر هذه المحاكمُ نافذة بمُجرَّد صدورها عَنْ هذه المحاكم،، بل هي)٦٣(البرلمان وأخذ مصادقتْه علیها

محاكمَ درجة أولى، ولذا یمكن الطعن بأحكامها أمام المحكمة العلیا، وهذا یعني خضوعها إلى القضاء 
) ١٨٦٦الاعتیادي في مسألتي مراجعة احكامها استئنافا وتمییزا (نقضا) ولذا یمكن القول إنَّه في سنة (

اك قضاء موحّدا في الولایات المُتّحدة الأمریكیّة، وَوجدتْ محاكم متخصّصة في نظر المنازعات نأصبح ه
ذات الطبیعة الإداریة، وهي محاكم المطالبات، وهي تنضوي تحت رایة القضاء الاعتیادي وتخضع في 

الاستئناف ة) ونقل اختصاصها إلى محكم١٩٨٢الرقابة على أحكامها له، وقد تَمَّ إلغاؤها في سنة (
) واطلق علیها اسم ١٩٩٢الاتحادیة، ثمَُّ أُعید تأسیسها في السنة ذاتها، ثمَُّ غیّر الكونغرس اسمها في سنة (

.)٦٤()U.S. Court of Federal Claimsمحكمة الولایات المُتّحدة الفیدرالیة للمطالبات (
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ي الولایات المُتّحدة الأمریكیّة وإنْ تَمَّ إضعافها فوالجدیر بالذكر أَنَّ قاعدة عدم مسؤولیة الإدارة عَنْ أعمالها 
) وذلك ١٩٤٦لا سیَّما مع إنشاء محاكم المطالبات، إِلاَّ أنَّه لم تكن قد غادرتها بشكل كامل إِلاَّ في سنة (

مَّ بموجب بعد أنْ تقرّر مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامّة في الولایات المُتّحدة الأمریكیّة، وكان تقریره قد تَ 
) The Federal Torts Claims Actقانون جدید، وهو القانون الاتحادي لدعاوى وطلبات المسؤولیة (

) أي قبل سنة مِنْ إلغاء عدم مسؤولیة الإداري في بریطانیا.١٩٤٦لسنة (
ى ل) والإقرار لها بنفاذ أحكامها مِنْ دونِ حاجة إ١٨٥٥على الرغم مِنْ إنشاء محاكم المطالبات في (

) إِلاَّ أنَّها لم تكن الوحیدة في نظر المنازعات ذات الطبیعة الإداریة، فقد ١٨٦٦مصادقة البرلمان في سنة (
تَمَّ إنشاء العدید مِنْ اللجان والمجالس شبه القضائیة والقضائیة أیضا إلى جوارها للنظر في منازعات 

الولایات، أو المتعلّقة بخطوط السكك الحدیدیة، مُحَدَّدة، كالمنازعات المتعلّقة بالمسائل التجاریة بَینَ 
، وحالها حال محاكم المطالبات مِنْ أَنَّ )٦٥() وغیرهاTax Courtوالمعلقة بالضرائب كمحكمة الضرائب (

الأحكام الصادرة عَنْها هي أحكام درجة أولى تخضع استئنافا وتمییزا (نقضا) للمحاكم العلیا الاعتیادیة.
لیه مِمَّا تَقَدَّم هو أَنَّ النظام القضائي في الولایات المُتّحدة الأمریكیّة هو نظام إوما یمكن أنْ نخلص 

القضاء الموحّد، وعلى الرغم مِنْ وجود جهات قضائیة متخصّصة في المنازعات ذات الطبیعة الإداریة، 
دوج، أمّا تطوّر هذا النظام فهو ز إِلاَّ أنَّه لم یرقَ إلى التَحولّ مِنْ نظام القضاء الموحّد إلى نظام القضاء الم

لا یبتعد في الواقع عمّا حصل في بریطانیا مِنْ التطوّر نحو إیجاد جهات قضائیة متخصّصة بنظر 
المنازعات ذات الطبیعة الإداریة على نحو الاستثناء مِنْ الأصل الثابت وهو أَنَّ الولایة العامّة هي للقضاء 

ام القضاء الموحّد، وبهذا تنَُظُم الولایات المُتّحدة الأمریكیّة إلى النظام ظالاعتیادي، ولذا لم تتخلّى عَنْ ن
ي.سیكسونالقضائي الإنگلو 
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:سلطات القاضي تجاه الإدارة في نظام القضاء الموحّد:المطلب الثاني
لبعضها یلاالقاضي الاعتیادي في نظام القضاء الموحّد تجاه الإدارة بسلطات واسعة جدا لا نجد مثیَتَمتَّعُ 

في نظام القضاء المزدوج، ویمكننا تقسیم هذه السلطات إلى نوعین، یَتَعلّق النوع الأول بالوظیفة الإداریة 
ذاتها، أمّا الثاني فیَتَعلّق بالوظیفة القضائیة، ولذا سنُقسّم هذا المطلب إلى فرعین، نُخصّص الأول لبحث 

، ونتناول في الثاني سلطاته القضائیة.دالسلطات الإداریة للقاضي في نظام القضاء الموحّ 
:السلطات الإداریة للقاضي في نظام القضاء الموحّد:الفرع الأول

تنصبّ هذه السلطة على الوظیفة الإداریة، فیستطیع القاضي في هذا النظام أنْ یضع نفسه موضع 
نظره الدعوى ذات الالرئیس الإداري ویتصرّف على هذا الأساس مع مرؤوسیه وهم موظفو الإدارة، فح

الطبیعة الإداریة یستطیع أنْ یفرض رقابته على رجل الإدارة ویوجّه إلیه الأوامر والنواهي، فیُوجّه إلیه 
دها له ِّأوامرا مكتوبة تُلزمه بفعل ما، أي تُوجب علیه هذه الأوامر المكتوبة أنْ یتصرّف بطریقة مُعیَّنة یُحَد

ید القاضي صدوره عَنْ رجل الإدارة.یر القاضي، لیصدر عَنْهُ فعل مُعیَّن 
كما للقاضي توجیه نواهي مكتوبة إلى رجل الإدارة، یكون مِنْ شأنها إلزامه بالامتناع عَنْ فعل ما، فتقوم 

هذه النواهي بتحریم فعل ما على الموظّف أو رجل الإدارة فلا یستطیع الاتیان به.
على إصدار الأوامر والنواهي المكتوبة إلى رجل امولا تتَوقّف سلطات القاضي الإداریة في هذا النظ

الإدارة، وإنَّما یستطیع أنْ یتدخّل في القرار الإداري ذاته الذي أصدره رجل الإدارة، فیوجّه إلیه الأمر 
بتعدیله.

والخلاصة أَنَّ القاضي الاعتیادي في نظام القضاء الموحّد لدیه سلطات إداریة واسعة تجاه رجل الإدارة، 
د أَهمّ جوانب التمّییز بینه ث بحی یظهر وكأنَّه الرئیس الإداري الفعلي، وهذه السلطات الإداریة له تُمثّل أَحَّ
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وبَینَ نظام القضاء المزدوج والذي یرفع شعارا واضحا وصریحا بمنع القاضي الإداري مِنْ التَدَخّل في 
شعار أَنَّ القاضي یقضي ولا یُدیر وبهذا م بشؤون الإدارة وإنْ یحلّ نفسه محلّ الرئیس الإداري، فهو محكو 

لیس له أنْ یحلّ محلّ الإدارة في ممارسة اختصاصه، أي لیس له أنْ یقوم بتوجیه أوامر إلى رجل الإدارة 
تُلزمه الاتیان بفعل مُعیَّن، أو یُوجّه إلیه نواهي تُلزمه بالامتناع عَنْ الاتیان بفعل مُعیَّن، بل ولیس له أنْ 

.)٦٦(قرار إداري سبق وإنْ أصدرهدیلیأمره بتع
:السلطات القضائیة للقاضي في نظام القضاء الموحّد:الفرع الثاني

تظهر السلطات القضائیة للقاضي الاعتیادي في نظام القضاء الموحّد في مجالین بالنسبة إلى الدعاوى 
كل مِنْهما: ن لذات الطبیعة الإداریة، الأول الإلغاء، والثاني التعویض، وفیما یأتي بیا

:الأول: قضاء الإلغاء
إِنَّ مِنْ أَهمّ النتائج التي تتََرتَّبُ على مخاصمة القرار الإداري هي إلغاؤه، وعادة ما یكون التعویض متفرّعا 

علیه، ولذا كان أَهمّ بحث في القضاء الإداري هو دعوى الإلغاء. 
وجب ذلك، وسنبحث هذا الموضوع بنحو مِنْ التفصیل ل یولا یتَمَّ إلغاء القرار الإداري إِلاَّ إذا شابه خل

نقول أَنَّ هناك أمرین یَتَعلّقان بالقرار الإداري، الأول هو مشروعیّته، والثاني عامٍّ لاحقا، ولكن بشكلٍ 
ملائمته للواقعة التي دفعتْ رجل الإدارة إلى اتخاذه، وسنلاحظ أَنَّ القضاء الإداري المتخصّص یضع 

رض رقابته على أعمال الإدارة لوعیه التام بعملها واهمیته وما تحتاجه لإنجاز أهدافها، ي فلنفسه حدود ف
ولذا تجده لا یقف في الطریق الذي تختاره لذلك، فلا یضع نفسه مكان رجل الإدارة، ومِنْ هنا لا یفحص 

عو إلى إلغائه تدسوى مشروعیّة القرار الإداري، فإذا وجده مشروعا وغیر مشوب بعیب مِنْ العیوب التي
فیرد الدعوى، وإِلاَّ قام بإلغاء القرار، أمّا الملائمة فهي مِنْ صمیم اختصاص الإدارة ذاتها، فهي التي تقدّر
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ذلك، ولذا لا یقترب القضاء الإداري المتخصّص مِنْها ولا یفرض علیها رقابته ولا یقوم بفحصها إِلاَّ في 
أتي بیان ذلك)، ومِنْ هنا نشأت القاعدة القائلة بأَنَّ القاضي وسیحالتین نادرتین وعلى نحو الاستثناء (

.)٦٧(الإداري هو قاضي مشروعیّة ولیس قاضيَّ ملائمة
وكل ما ذكرناه لا وجود له في نظام القضاء الموحّد، فهو لا یضع لنفسه حدود في رقابته على أعمال 

لأوامر والنواهي (كما تَقَدَّم في السلطات الإداریة ا االإدارة، بل یتجاوزها لیحلّ محلّ رجل الإدارة ویُوجّه له
له في هذا النظام) وهذا یكشف لنا عَنْ سبب تجاوز القضاء في هذا النظام لرقابته على مشروعیّة القرار 
الإداري وفحصه مضافا لها، ملائمته للواقعة التي دفعتْ رجل الإدارة لاتخاذه، مِمَّا یعني عدم وجود قاعدة 

اء هو قضاء مشروعیّة لا ملائمة، بل له فحص الملائمة كما له فحص المشروعیّة، وقد تترتّب لقضأَنَّ ا
سلطات القاضي الإداریة (التي بحثناها في الفرع الأول) هنا على فحصه على سلطاته القضائیة هذه، 

ري للواقعة، دافبناء على تدخّلها في صمیم عمل الإدارة مِنْ حیث فرض رقابتها على ملائمة القرار الإ
.)٦٨(یتمّكّن القاضي مِنْ أنْ یُوجّه أوامره لرجل الإدارة للقیام بعمل ما، أو یمنعه عَنْ القیام بعمل ما

والخلاصة أَنَّ سلطة القاضي الاعتیادي هنا تشمل إلغاء القرار الإداري، والحكم بالتعویض عَنْ الضرر 
روعیّته، وإمّا لعدم ملائمته للواقعة، وهذا یؤشّر إلى أنْ مشالذي أحدثه، وله إلغاء القرار الإداري إمّا لعدم

رقابة القضاء الاعتیادي في نظام القضاء الموحّد على الإدارة هي رقابة واسعة النطاق تفوق مثیلتها في 
القضاء الإداري المتخصّص والذي یَتَمثَّل به نظام القضاء المزدوج.

:الثاني: قضاء التعویض
الموحّد مع نظام القضاء المزدوج في سلطته بتقریر مسؤولیة الإدارة عَنْ الأضرار اء یشترك نظام القض

المادیة التي أوقعها قرارها بالأفراد، مِمَّا یُحتَمَّ علیها تعویضهم عَنْها، وقد ذكرنا سابقا أنَّه لم یكن حقّ طلب
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حدة أیضا، والسبب هو عدم جواز لمُتّ التعویض مِنْ الدولة متاحا للأفراد في إنكلترا، بل وفي الولایات ا
تقریر مسؤولیة الإدارة عَنْ أخطاء موظّفیها، أمّا في إنكلترا، فباعتبار أَنَّ الإدارة مندمجة في الدولة والدولة 
مندمجة في التاج والتاج معصوم عَنْ الخطأ، فینتج عَنْهُ أَنَّ الإدارة أیضا معصومة عَنْ الخطأ ولذا لا 

ها، أمّا في الولایات المُتّحدة فأَنَّ الجهة الوحیدة التي لها الحقّ في أنْ تقرّر دینا بذمة بحقّ تقرّر المسؤولیة
الدولة هي البرلمان لا القضاء، لذا لا یستطیع القضاء الحكم بالتعویض، ولكن الحال تغیّر في كلا 

) في إنكلترا تقرّرتْ ١٩٤٧) في الولایات المُتّحدة وقانون عام (١٩٤٦البلدین، فبعد صدور قانون عام (
.)٦٩(مسؤولیة الإدارة عَنْ أخطاء موظّفیها، وأَصّبحتْ سلطة القضاء تشمل الحكم بالتعویض أیضا

:الخاتمة
في خاتمة البحث توصلنا إلى جملة مِنْ النتائج وعدد مِنْ التوصیات سَنَستَعرِضُ أهَمَّها فیما یأتي:

:أَوَّلا: النتائج
:تیةوصلنا إلى النتائج الآ

تَعَرَّضتْ الجزیرة البریطانیة للعدید مِنْ الغزوات وَكَانَ النظام السیاسي والتشریعي والقضائي غیر مستقر .١
د إِلاَّ نادرا. لفترة طویلة كما أَنَّها لَمْ تتََوَحَّ

نَّ هذه ى أَ ) والسبب في ذلك یعود إل١٠٦٦عَدَّ فقهاء القانون أَنَّ النظام الملكي نَشَأَ في إنكلترا في عامّ (.٢
السنة هي التي قام فیها النورماندیین بغزوها وقد أدخلوا للبلاد نظاما سیاسیا وإداریا وقانونیا وقضائیا 

واقتصادیا جدیدا، بل ولغویا واجتماعیا أیضا، ولَمْ یكن قبل هذا التاریخ شيء یعتد بِهِ مِنْ ذلك كله.
) مِنْ ١٦٨٩عدَ وضع وثیقة الحقوق في سنة (فه بَ بدأ القضاء بالسیر نحو الاستقلالیة في ممارسة وظائ.٣

قام بتبنّي مبدأ الفصل بَینَ السلطات، وهذا یعني فصل السلطة القضائیةالبرلمان والتي أسستْ لعهد جدید 



تطوّر نظام القضاء الموحّد باتجاه القضاء المزدوج

٢٠١٩٢٥٠السنة ٥٥العدد 

السلطة التنفیذیة، وكفّ تدخّلات الملك وفرض أرادتْه على القضاة، ومع ذلك لم ینعكس هذا التطور على 
لإداریة بل لم ینعكس على الموظّف العام لأنَّه كان ینظر إلى أنَّ علاقته بالدولة عة االدعاوى ذات الطبی

فَلَیْسَ لَهُ حقوق ممیزة لتوجد الطبیعیة الإداریة في منازعاته مَعَ على أنَّها عقدیة وتخضع للقانون المدني 
الإدارة ولذا استمرّتْ الولایة العامّة للقضاء الاعتیادي.

) مِنْ تاریخ تطوّر النظام القضائي في إنكلترا أَنَّها هي ١٩١٤ـ ١٨٧٢ما بَینَ عامي (ترة یمكن عَدُّ الف.٤
التي شهدتْ لأول مرّة تقریر المسؤولیة العقدیّة للإدارة، والسماح للقضاء الاعتیادي بنظر المنازعات 

الإداریة، فنشئ النظام القضائي الموحّد.
) إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ قضاءً مقیداً، فلیستْ ١٩١٤تّحدة بَعدَ عامّ (المنَشَأَ قضاء إداري متخصّص في الممّلكة.٥

هناك جهة قضاء إداري موحّدة تُرفع أمامها الطعون في المنازعات الإداریة جمیعها، بل هناك عدد كبیر 
دونِ دةمِنْ المجالس واللجان مضافا إلى المحكمة الإداریة، وتنظر كلٌ مِنْها في منازعات مُعیَّنة ومُحَدَّ 

غیرها.
على الرغم مِنْ ظهور جهات قضائیة بل وشبه قضائیة متخصّصة بالمنازعات الإداریة إِلاَّ أنَّها جمیعا .٦

تُمثّل استثناء على الأصل وهو أَنَّ الولایة العامّة في المنازعات جمیعا هي للقضاء الاعتیادي المبني على 
قاعدة وحدة القضاء والقانون.

للنظام القضائي بَینَ إنكلترا والولایات المُتَّحِدة في مرحلة ما قبل إنشاء محكمة واعدلقد تطابقتْ الق.٧
المطالبات في الثانیة، فالإدارة غیر مسؤولة، والمسؤول عَنْ الأخطاء هو الموظّف، وعلیه أنْ یتحمّل 

المنازعات ذات أَنَّ مسؤولیة أخطائه، وبهذا تقام دعوى المسؤولیة في مواجهته لا في مواجهة الإدارة، أي 
الطبیعة الإداریة لم تظهر بعدُ في هذه المرحلة أیضا، ولذا یكون مِنْ نافلة القول إِنَّ القضاء الاعتیادي له 
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الولایة العامّة لنظر المنازعات جمیعا.
لبات.المطابدأ تَأَثُّر القضاء في الولایات المُتَّحِدة بالقضاء الإداري في المرحلة التي نشأتْ فیها محكمة.٨
یمكن القول إِنَّ النظام القضائي في الولایات المُتّحدة الأمریكیّة هو نظام القضاء الموحّد، وعلى الرغم .٩

مِنْ وجود جهات قضائیة متخصّصة في المنازعات ذات الطبیعة الإداریة، إِلاَّ أنَّه لم یرقَ إلى التَحولّ مِنْ 
مّا تطوّر هذا النظام فهو لا یبتعد في الواقع عمّا حصل دوج، أنظام القضاء الموحّد إلى نظام القضاء المز 

في بریطانیا مِنْ التطوّر نحو إیجاد جهات قضائیة متخصّصة بنظر المنازعات ذات الطبیعة الإداریة على 
م نحو الاستثناء مِنْ الأصل الثابت وهو أَنَّ الولایة العامّة هي للقضاء الاعتیادي، ولذا لم تتخلّى عَنْ نظا

اء الموحّد، وبهذا تَنُظُم الولایات المُتّحدة الأمریكیّة إلى النظام القضائي الإنگلو سیكسوني.القض
یَتَمتَّعُ القاضي الاعتیادي في نظام القضاء الموحّد تجاه الإدارة بسلطات واسعة جدا لا نجد مثیلا .١٠

تَعلّق النوع الأول بالوظیفة ین، یَ لبعضها في نظام القضاء المزدوج، ویمكننا تقسیم هذه السلطات إلى نوع
الإداریة ذاتها، أمّا الثاني فیَتَعلّق بالوظیفة القضائیة.

:ثانیا: التوصیات
:یمكن الخروج بالتوصیات الآتیة بَعدَ ختام البحث

إِنَّ وظیفة القضاء لَهَا مهامّ حساسة جدا لأَِنَّها تطال حیاة الإنسان وحریته ومصالحه الشخصیة، وفیما .١
تطال وظیفة القضاء مصالح الأفراد الخاصّة أَوْ الشخصیة، والتي تصل نوبتها إلى أمواله ن فیه نح

وحقوقه الوظیفیة وما قد یلحقه مِنْ إضرار نتیجة لنشاطها، أَوْ ما قد یصدر عَنْهُ ویوقع الضرر باخرین، 
سلطات القاضي وصلاحیاته سع في ولما كَانَتْ الوظیفة القضائیة بهذه المثابة مِنْ الأهمیة ینبغي عدم التو 

سواء أكان الدولة تتََّبُعُ نظام القضاء الموحّد أم المزدوج.
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إِنَّ الوقوف عِنْدَ حَدّ ما في التطوّر الإنساني مضر بالمصلحة العامّة، ولما كَانَ الوقوف عِنْدَ حَدّ .٢
امّة، ولذا ینبغي على كُلِّ حة العالقضاء الموحّد هو وقف للتطوّر الإنساني فَإِنَّهُ بالتأكید مضر بالمصل

الدول التي لَمْ تستبدل نظامها القضاء الموحّد بنظام القضاء المزدوج المسارعة إلى تخلّیها عَنْ الأول 
وتبََنّیها للثاني.

إِنَّ المُوَظَّفَ إنسان وَكُلُّ إنسان معرض للخطأ فالموظف العام معرض للخطأ، وقد لا یكون الخطأ .٣
ف قلیلا مِنْ حَیثُ العدد، فإذا لَمْ تسانده الدولة وجعلته یَتَحَمَّلُ وزر اخطائه التي وقعتْ لمُوَظَّ الصادر عَنْ ا

مِنْهُ لا بسوء نیّة فَإِنَّها سترهقه وترهق مَنْ یعیله، ولذا ینبغي على الدولة أَنْ تتََحَمَّلَ هذا العبء عَنْهُ.
ر یصدر بسوء نیّة فالموازنة بَینَ المصلحة ة وآخلما كَانَ الخطأ على نحوین خطأ صادر لا بسوء نیّ .٤

العامّة ومصلحة المُوَظَّف الخاصّة تقتضي أَنْ یُنَظِّمَ التعویض بما لا یَضرُّ بالمصلحة العامّة أَوَّلا وبما لا 
یض التعو یَضرُّ بمصلحة المُوَظَّف ثانیا لاسیَّما إذا صَدَرَ عَنْهُ الخطأ بسوء نیّة فعلى المُشَرِّع عدم تحمیل

عَنْهُ على كاهل الدولة وعدم استقطاع أمواله مِنْ الأموال العامّة.
الهوامش:

) ویُشیر إلى سكان بریطانیا مِنْ الإنگلز، وساكسون Angloیتألّف مصطلح الإنگلو سكسونیة مِنْ جزأین، إنگلو (قیل )١(
)Saxons وهم مجموعة من القبائل الجرمانیة القدیمة، والتي كانت تسكن سهل ألمانیا الشمالي، ثمَُّ غزت هذه القبائل (

بحر الشمال على ا نحو بریطانیا واستوطنتها، وقاموا بترك أوطانهم الأصلیة وهي شمال ألمانیا وهولندا والدانمارك، واتجهو 
استخدم هذا المصطلح متن مراكب خشبیة، واستوطنوا جهات بریطانیا الجنوبیة والشرقیة في القرن الخامس بعد المیلاد، وقد 

) للتفریق بَینَ الغزاة وبَینَ سكان بریطانیا الذین كانوا فیها قبل مجيء هؤلاء الغزاة، أمّا Anglo Saxonsنگلو سكسون ا(
لدلالة على الأنظمة المختلفة التي وضعتها بریطانیا وأخذتها عَنّهُا بعض الدول الاخرى والتزمت بها وهذا تعمل لالیوم فیُس
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(للمزید إنگلترا هي الولایات المتحدة الأمریكیّة هو المراد عندما یُقال الدول الإنگلو سكسونیة والتي من أبرزها مضافا إلى 
). https://ar.wikipedia.orgیا على العنوان یكیبیدمن التفصیل انظر: الموسوعة الحرّة و 

ـ دیوان المطبوعات ١انظر: د. عمار عوابدي ـ النظریة العامّة للمنازعات الإداري في النظام القضائي الجزائري ـ ج)٢(
.٢٢ـ ص١٩٩٨الجامعیة ـ بن عكنون ـ الجزائر ـ 

ني أرض الإنگلز، نسبة إلى إحدى القبائل الجرمانیة التي لتي تع) واEnglandاشتُق اسم إنگلترا مِنْ كلمة إنگلاند ()٣(
سكنتْ في جزیرة بریطانیا خلال العصور الوسطى، وبهذا یظهر أَنَّ هذا الاسم حدیث نسبیا، أمّا بریطانیا فهو الاسم القدیم 

سم البریطاني أو البریتاني كلهم االذي أطلق على هذه الجزیرة والذي أخذ مِنْ تسمیة سكانها به، فقد كان یُطلق على السكان 
)Britanniلیزیة (انظر: وِل وَایریل دیورَانت ـ قصة گ) نسبة إلى قبیلة غالیّة تُسمّى بهذا الاسم كانتْ تسكن جنوب القناة الإنـ

لنشر ـ المجلد الثالث ـ ترجمة محمد بدران ـ دار الجیل للطبع وا٣الحضارة ـ قیصر والمسیح أو الحضارة الرومانیة ـ ج
).٥٤التوزیع ـ بیروت ـ مِنْ دونِ سنة طبع ـ صو 

)٤( A (very) Brief History of English - Department of Humanities - Mid Sweden University -
No Year Print - p.٤.

Beaker(تسمیة نسبة إلى الأواني الخزفیة التي كانوا یستعملونها، وهي شبیهة بالكوب ولذا أطلقوا علیهم هذه ال)٥(
People      :أي شعب الكوب، فأوانیهم كانتْ تشبه الكوب انظر الصورة (

)٦( Stella Nangonová - BRITISH HISTORY AND CULTURE – Ostrava – ٢٠٠٨ – p.٥.
یزیة انظر: الإنگلللمزید مِنْ التفصیل حول نشأتْ اللغة )٧(
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John Algeo - THE ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LANGUAGE – ٦
edition – Wadsworth - Cengage Learning – ٢٠١٠ – p.٧٨ to ١١٢.

وانظر أیضا: 
Ishtla Singh - THE HISTORY OF ENGLISH - Hodder Education, part of Hachette Livre UK
– ٢٠٠٥ – p.٦٦ to ١٠٠.

مِنْ الجدیر بالذكر أَنَّ اللغة الإنگلیزیة القدیمة تختلف تماما عن الإنگلیزیة الحدیثة بل والوسطى أیضا، ولذا تكون دائما )٨(
)، أمّا ملك كل بلاد الإنگلیز King of Englandبحاجة إلى ترجمة عند كتابتها أو قراءتها، فملك إنگلترا تعني الیوم (

King ofفتعني ( all the countries of the English.(
انظر: د. مصطفى حسن محمد الكناني ـ عصر أوفا ملك إنگلترا الإنگلو سكسوني ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ )٩(

.١١ـ ص١٩٨٦
.٨٨المصدر السابق ـ صانظر: )١٠(
كانتْ أم الملك إدوارد المعترف أختا لجد ولیام الفاتح.)١١(

(١٢) Christopher Daniel - From Norman Conquest to Magna Carta - England ١٢١٥–١٠٦٦ –
Routledge – Taylor & Francis Group – London - ٢٠٠٣ – p.١٦.
(١٣) David McDowall - AN ILLU STRATED HISTORY OF BRITAIN - Longman Group UK
Limited – ١٩٨٩ – p.١٧.

)١٤(J. Parnell McCarter - a primary history of the British isles - Wrenwood - P.٤٥.
.١٨٢ـ مصدر سابق ـص١٥وِل وَایریل دیورَانت ـ ج)١٥(
A.F. Pollardانظر: )١٦( – The History of England – M.A. Litt. D – p.١٤.
Stella Nangonováانظر: )١٧( - BRITISH HISTORY AND CULTURE – Ostrava – ٢٠٠٨ – p.٦.
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.٢٠٤مصدر السابق ـ صال)١٨(
ـ منشورات جامعة حلب ـ ٢د. عبد االله طلبة ـ القانون الإداري الرقابة على أعمال الإدارة القضاء الإداري ـ طانظر: )١٩(

.٦٣ـ ص١٩٩٧كلیة الحقوق ـ حلب ـ 
١٠١ـ ص١٩٧٠قاهرة ـ ثة ـ الد. طعیمة الجرف ـ رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامّة ـ مكتبة القاهرة الحدیانظر: )٢٠(

وما بعدها.
المكان نفسه.)٢١(
، أو ولیم الهولندي، لأنَّه كان أحد أمراء دولة أورانجأو هولندا، فیُقال ولیم أوف أورانجوهو ولیم الثالث، ونُسب إلى )٢٢(

الهولندیة.أورانج
)، وفي ٢٣حكام أسرة ستیوارت(نت آخر ) فكا١٧٠٢وبعد الملكة ماري تولت العرش أختها آن ستیوارت في عام ()٢٣(

) فأصبحت بموجبه إنكلترا وإسكتلندا Act of Unionعهدها توحدت إنجلترا وإسكتلندا في دولة واحدة بموجب قانون الوحدة (
تشكلان مملكة واحدة، فكانت آن أول ملكة على الوحدة السیاسیة الجدیدة، التي أصبحت تسمى بریطانیا العظمى، وتوفیت 

أشرف صالح محمد ) انظر:١٧١٤إلى ١٦٠٣) فكان حكم أسرة ستیوارت لإنكلترا من عام (١٧١٤عام (آن في الملكة
.١٦٣ـ ص٢٠٠٩ـ دار ناشري للنشر الإلكتروني ـ الكویت ـ ١سید ـ أصول التأریخ الأوربي الحدیث ـ ط

.١٠٣ابق ـ صد. طعیمة الجرف ـ رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامّة ـ مصدر سانظر: )٢٤(
ـ ٢٠١٧ـ مكتبة زین الحقوقیة ـ بیروت ـ ١ـ ط١د. محمد طه حسین الحسیني ـ الوسیط في القانون الإداري ـ ج)٢٥(

.١١٥ص
.١٠٣د. طعیمة الجرف ـ رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامّة ـ مصدر سابق ـ صانظر: )٢٦(
.٤٧ـ ص١جداري ـ د. محمد طه حسین الحسیني ـ الوسیط في القانون الإ)٢٧(
ـ المركز العربي ١د. محمد طه حسین الحسیني ـ نشأة وتطوّر اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائیة ـ ط)٢٨(

.١٨ـ ص٢٠١٦للدراسات والبحوث العلمیة ـ القاهرة ـ 
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.٦٣د. عبد االله طلبة ـ مصدر سابق ـ صانظر: )٢٩(
.٣٢٤ـ ص٢٠٠٣أة المعارف ـ الإسكندریة ـ ري ـ منشد. سامي جمال الدین ـ القضاء الإداانظر: )٣٠(
.٦٣د. عبد االله طلبة ـ مصدر سابق ـ صانظر: )٣١(

(٣٢) Gavin Drewry - The Judicialisation of ‘Administrative’ Tribunals in the UK: From
Hewart to Leggatt - Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. ٢٨ E SI/٢٠٠٩ –
p.٤٧.

وما بعدها.١٠٢ـ ص١٩٧٢ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ٥انظر: د. محمود محمد حافظ ـ القضاء الإداري ـ ط)٣٣(
(٣٤) Look: The Lord Chief Justice’s Report ٢٠١٥ - Presented to Parliament Pursuant to
Section (١)٥ of the Constitutional Reform Act ٢٠٠٥ - Published by Judicial Office ١١th floor
Thomas More Building, Royal Courts of Justice Strand, London, WC٢A ٢LL – ٢٠١٦ – p.١٣.
And Look: Senior President of Tribunals’ Annual Report ٢٠١٥ – (third and last report as
Senior President of Tribunals) - p.٢٤.
(٣٥)Look: judicial review in English law – on the https://en.wikipedia.org.

وما بعدها.١٠٢انظر: د. محمود محمد حافظ ـ القضاء الإداري ـ مصدر سابق ـ ص)٣٦(
.٣٠ـ ص ١٩٩٨د. ناهد إبراهیم دسوقي ـ دراسات في التاریخ الامریكي ـ دار المعرفة الجامعیة ـ الإسكندریة ـ )٣٧(
انظر: د. عبد العزیز سلیمان نوار ود. محمود محمد جمال الدین ـ تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة من القرن )٣٨(

.٣٠ـ ص ١٩٩٩السادس عشر حتى القرن العشرین ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 
.٣٩انظر:  المصدر السابق ـ ص )٣٩(
ـ  دار الثقافة الجدیدة ـ القاهرة ـ ١ـ ط١یات المتحدة الأمریكیة ـ جیخ الولاد. محمد النیرب ـ المدخل في تار انظر: )٤٠(

.٤٦ـ ص ١٩٩٧
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المكان نفسه. )٤١(
.٤٧د. محمد النیرب ـ مصدر سابق ـ ص )٤٢(
.٣٨د. عبد العزیز سلیمان نوار ود. محمود محمد جمال الدین ـ مصدر سابق ـ ص )٤٣(
یركتین والتكوین السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة ـ دار المریخ للنشر ـ اریخ الأمد. عبد الفتاح حسن أبو علیه ـ ت)٤٤(

.٤٦ـ ص١٩٨٧الریاض ـ 
. ٣٣د. عبد العزیز سلیمان نوار ود. محمود محمد جمال الدین ـ مصدر سابق ـ ص )٤٥(
.٣٩المصدر السابق ـ ص )٤٦(
.٤٧المصدر السابق ص )٤٧(
.٢٤ر سابق ـ ص لیه ـ مصدد. عبد الفتاح حسن أبو ع)٤٨(
لاري إلویتز ـ نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة ـ ترجمة جابر سعید عوض ـ الجمعیة المصریة لنشر المعرفة )٤٩(

.١٣ـ ص ١٩٩٦والثقافة العالمیة ـ القاهرة ـ 
.٧٢المصدر السابق ـ ص )٥٠(
.٨٢د. محمد النیرب ـ مصدر سابق ـ ص نقلا عن )٥١(
تحاد الكونفدرالي أو التعاهدي نتیجة الاتفاق بَینَ دولتین أو أكثر في معاهدة دولیة على الدخول في الاتحاد، یتكون الا)٥٢(

مع احتفاظ كل دولة باستقلالها الخارجي وبقاء نظمها الداخلیة من دونِ تغییر، ویهدف هذا النوع من الاتحاد إلى تحقیق 
ه، كضمان أمنها وحمایة سلامتها، أو تحقیق مصالح اقتصادیة فیما لداخلة فیمصالح وأغراض مشتركة وحیویة للدول ا

بینها، وتتولى التنسیق بَینَ دول الاتحاد هیأة سیاسیة مشتركة، قد تكون على شكل مؤتمر أو جمعیة أو مجلس، وتتكون من 
دول الأعضاء أو حكومة فوق مركزیة للمندوبَینَ یمثلون دول الاتحاد، ومهمتها استشاریة، لذا لا تعتبر هذه الهیأة دولة 

حكوماتها أو شخصا دولیا قائما بذاته، كما لیس لها أي سلطان على رعایا الدول المكونة للاتحاد، ولكل دولة من دول 
د. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ النظم الاتحاد الحق في الانفصال عَنّهُ إذا ما رأت أَنَّ مصلحتها تقتضي الانفصال (
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).٩٧و٩٦ـ ص ٢٠٠٢ـ منشاة المعارف ـ الإسكندریة ـ ٤یاسیة ـ ط الس
ـ ٢٠٠٨ـ دار السلام الحدیثة ـ القاهرة ـ ١د. علي یوسف الشكري ـ مبادئ القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ـ ط )٥٣(

.٤٤ص 
.٩٩د. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ النُظُم السیاسیة ـ مصدر سابق ـ ص )٥٤(
.٢٣٨و٢٣٧صـ٢٠٠٢عفیفي ـ الأنظمة النیابیة الرئیسیة ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ عفیفي كاملد.)٥٥(
انظر: رونالد ل. واتس ـ الأنظمة الفیدرالیة ـ ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا ـ منتدى الاتحادات ـ )٥٦(

.٢٧ـ ص ٢٠٠٦
.٧٦و٧٥والقانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص مة السیاسیةد. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ الأنظ)٥٧(
ـدار أبو المجد للطباعةـالمبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرةـد. سعید السید عليانظر: )٥٨(

.١٩٩إلى ١٩٦ـ ص٢٠٠٥ـ١طـمصر
.١١٠ـ ص ٢٠١٢غداد ـ د. حمید حنون خالد ـ الأنظمة السیاسیة ـ مكتبة السنهوري ـ ب)٥٩(
ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ١د. عدنان الزنكنة ـ المركز القانوني لرئیس الدولة الفیدرالیة العراق أُنموذجا ـ ط )٦٠(
.٤٣ـ ص ٢٠١١ـ 
ـ ٢٠١٧ـ ـ مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ـ بیروت١د. محمد طه حسین الحسیني ـ مبادئ وأحكام القانون الإداري ـ ط)٦١(

.٢٠٠ص
(٦٢) See: Federal Judicial Center Federal Judicial History Office - Guide to Research in
Federal Judicial History - Washington, DC – ٢٠١٠ – p.٦٠.
(٦٣) See: Federal Judicial Center Federal Judicial History Office - op. cit – p.٦٠.
(٦٤) See: The place itself.

.٣٤انظر: د. عمار عوابدي ـ النظریة العامّة للمنازعات الإداري في النظام القضائي الجزائري ـ مصدر سابق ـ ص)٦٥(
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.١١ـ ص٢٠١٠ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ ٢د. محمد علي جواد ـ القضاء الإداري ـ ط انظر: )٦٦(
.١٠المصدر السابق ـ صانظر: )٦٧(
.٨٨ـ ص٢٠٠٥ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ١عبد الوهاب ـ القضاء الإداري ـ طد. محمد رفعتانظر: )٦٨(
.٨٩انظر: المصدر السابق ـ ص)٦٩(

المصادر والمراجع:
القرآن الكریم.-

أولا: كتب متنوّعة:
.٢٠٠٩ت ـ روني ـ الكویـ دار ناشري للنشر الإلكت١أشرف صالح محمد سید ـ أصول التأریخ الأوربي الحدیث ـ ط. ١
د. عبد العزیز سلیمان نوار ود. محمود محمد جمال الدین ـ تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة من القرن السادس عشر . ٢

.١٩٩٩حتى القرن العشرین ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ 
.١٩٩٧یدة ـ القاهرة ـ الثقافة الجدـ  دار ١د. محمد النیرب ـ المدخل في تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة ـ ط. ٣
.١٩٨٦د. مصطفى حسن محمد الكناني ـ عصر أوفا ملك إنكلترا الإنگلو سكسوني ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ . ٤
.١٩٩٨د. ناهد إبراهیم دسوقي ـ دراسات في التاریخ الامریكي ـ دار المعرفة الجامعیة ـ الإسكندریة ـ . ٥
ـ المجلد الثالث ـ ترجمة محمد بدران ـ ٣یصر والمسیح أو الحضارة الرومانیة ـ جالحضارة ـ قوِل وَایریل دیورَانت ـ قصة. ٦

دار الجیل للطبع والنشر والتوزیع ـ بیروت ـ مِنْ دونِ سنة طبع.
ثانیا: كتب القانون:

.٢٠١٢د. حمید حنون خالد ـ الأنظمة السیاسیة ـ مكتبة السنهوري ـ بغداد ـ . ١
.٢٠٠٣داري ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ ـ القضاء الإد. سامي جمال الدین. ٢
ـ١طـمصرـدار أبو المجد للطباعةـالمبادئ الأساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرةـد. سعید السید علي. ٣

٢٠٠٥.
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.١٩٧٠رة ـ د. طعیمة الجرف ـ رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامّة ـ مكتبة القاهرة الحدیثة ـ القاه. ٤
.٢٠٠٢ـ منشاة المعارف ـ الإسكندریة ـ ٤. عبد الغني بسیوني عبد االله ـ النظم السیاسیة ـ ط د. ٥
ـ منشورات جامعة حلب ـ كلیة ٢د. عبد االله طلبة ـ القانون الإداري الرقابة على أعمال الإدارة القضاء الإداري ـ ط. ٦

.١٩٩٧الحقوق ـ حلب ـ 
ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ١س الدولة الفیدرالیة العراق أُنموذجا ـ ط لقانوني لرئید. عدنان الزنكنة ـ المركز ا. ٧

٢٠١١.
.٢٠٠٢د. عفیفي كامل عفیفي ـ الأنظمة النیابیة الرئیسیة ـ منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ . ٨
.٢٠٠٨ة ـ القاهرة ـ لسلام الحدیثـ دار ا١د. علي یوسف الشكري ـ مبادئ القانون الدستوري والأنظمة السیاسیة ـ ط . ٩

د. عمار عوابدي ـ النظریة العامّة للمنازعات الإداري في النظام القضائي الجزائري ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ بن .١٠
.١٩٩٨عكنون ـ الجزائر ـ 

.٢٠٠٥ـ منشورات الحلبي الحقوقیة ـ بیروت ـ ١د. محمد رفعت عبد الوهاب ـ القضاء الإداري ـ ط.١١
.٢٠١٧ـ مكتبة زین الحقوقیة ـ بیروت ـ ١ن الحسیني ـ الوسیط في القانون الإداري ـ طمحمد طه حسید..١٢
.٢٠١٧ـ مكتبة زین الحقوقیة والأدبیة ـ بیروت ـ ١د. محمد طه حسین الحسیني ـ مبادئ وأحكام القانون الإداري ـ ط.١٣
ـ المركز العربي للدراسات ١ائیة ـ طلمساءلة الجز د. محمد طه حسین الحسیني ـ نشأة وتطوّر اختصاص البرلمان في ا.١٤

.٢٠١٦والبحوث العلمیة ـ القاهرة ـ 
.٢٠١٠ـ المكتبة القانونیة ـ بغداد ـ ٢د. محمد علي جواد ـ القضاء الإداري ـ ط .١٥
.١٩٧٢ـ دار النهضة العربیة ـ القاهرة ـ ٥د. محمود محمد حافظ ـ القضاء الإداري ـ ط.١٦
.٢٠٠٦الیة ـ ترجمة غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا ـ منتدى الاتحادات ـ نظمة الفیدر رونالد ل. واتس ـ الأ.١٧
لاري إلویتز ـ نظام الحكم في الولایات المتحدة الأمریكیة ـ ترجمة جابر سعید عوض ـ الجمعیة المصریة لنشر المعرفة .١٨

.١٩٩٦والثقافة العالمیة ـ القاهرة ـ 
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ثالثا: الكتب الأجنبیة:
١. Federal Judicial Center Federal Judicial History Office - Guide to Research in Federal
Judicial History - Washington, DC – ٢٠١٠.
٢. Gavin Drewry - The Judicialisation of ‘Administrative’ Tribunals in the UK: From Hewart
to Leggatt - Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. ٢٨ E SI/٢٠٠٩.
٣. Ishtla Singh - THE HISTORY OF ENGLISH - Hodder Education, part of Hachette Livre
UK – ٢٠٠٥.
٤. John Algeo - THE ORIGINS AND DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LANGUAGE – ٦
edition – Wadsworth - Cengage Learning – ٢٠١٠.
٥. Senior President of Tribunals’ Annual Report ٢٠١٥ – (third and last report as Senior
President of Tribunals).
٦. Stella Nangonová - BRITISH HISTORY AND CULTURE – Ostrava – ٢٠٠٨.
٧. Stella Nangonová - BRITISH HISTORY AND CULTURE – Ostrava – ٢٠٠٨.
٨. The Lord Chief Justice’s Report ٢٠١٥ - Presented to Parliament Pursuant to Section
(١)٥ of the Constitutional Reform Act ٢٠٠٥ - Published by Judicial Office ١١th floor Thomas
More Building, Royal Courts of Justice Strand, London, WC٢A ٢LL – ٢٠١٦.

رابعا: البحوث:
.https://ar.wikipedia.orgنوان بیدیا على العالموسوعة الحرّة ویكی. ١

٢. Judicial review in English law – on the https://en.wikipedia.org
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